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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا » ومن سيثات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »> ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله. 


صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 


أمابعد : 

فإن كتاب «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» من أعظم الشروح الحديثية 
لمختصره اللطيف «النخبة» على صغر حجمه ٠‏ وقلة أوراقه » إلا أنه على 
ذلك قد جمع فيها مؤلفه فرائد الفوائد » والنكت اللطائف » وجلًى فيها 
مبهمات الدقائق ۰ حتی ذاع صيته › وانتشر تعلمه وتعليمه بين المشايخ 
والطلاب » وفاق غيره من الشروح - ما يطول أو يختصر - في الاعتماد 
عليه بين طلاب هذا العلم الشريف. 

وكنت قديًا قد درست هذا الشرح اللطيف »:فكنت أجد كل مرة من 
مرات تدريسه من الفوائد مايجعله منهلاً صافيًا لطلاب الفرائد . 

فاستخرت الله تعالى أن أقرّب هذا الشرح اللطيف ٠‏ وأيسّره لطلاب 
علم الحديث المبتدئين > حتى يتسنى لهم النهل من معينه ›» والاغتراف من 
ف 


ويتلخص تهذيبي لهذا الكتاب فيما يلي : 

© ذكرت آنواع الحديث التي اا ا 
الكلام عليها في آنحاء «نزهته» في موضع اند و رعا دت اا رایت 
فيه تکرارًا زائدا . 

© حذفت بعض المباحث التي ذكرها المصنف ما لا اتصال لها بعلم 
الحديث » كما هو في مسألة حديث الآحاد والمتواتر وإفادة العلم اليقيني 
والظني » أو ما قد يرد بعد بالتصنيف مما لا حاجة للطالب المبتدئ في 
معرفته في أول الطلب كما في مسألة المغاضلة بين «الصحيحين؛ . 

© كذلك لم أذكر في هذا التبسير مباحث الرواية › وإغا الهدف 
بهذا الكتاب ذكر ما يشتهر من أنواع الحديث من صحيح › وحسن › 
وضعيف » ومرسل ... إل ا وقواعد الجرح والتعديل . 

© علقت على جميع هذه المواضع با يليق به امقام تعليمًا مختصرا 
تتم به الفائدة. 

(6 أوردت جملة من التدريبات العملية التي تعين الطالب المبتدئ 
على فهم ما تَقدّم ذکره من تعريفات وحدود وقوانین › ثم أبعت هله 
التدريبات بأسئلة للمناقشة والاجتهاد الشخصي . 

فهذا الكتاب كما ترى « تهذيب » للأصل واخحتصار با يتناسب مع 
الطلاب المبتدئين » على غرار كتاب «الموقظة» للإمام الحافظ الذهبي > الذي 


هذب فيه واختصر کتاب شیخه ابن دقيق العيد : «الاقتراح؟. 


ا 
فأسأل له العظيم رب العرش العظيم أن أكون قد وفْقت فيما أديته 
في هذا المختصر اللطيف ٠‏ وآن يكون لى في ميزان أعمالي يوم القيامة » 
انه سبحازه ولی ذلك ¢ والقادر عليه . 


وكتب:أبوعبد الرحمن 
عمروعبد المنعم سليم 


١-الحديثوالخبر؛‏ 
الخبر : قسم من أقسام الكلام يأتي فيما يعرف به الكلام » وهو عند 
ادىت 

وقیل : 

الحديث : ما جاء عن النبي بايا » والخبر : ما جاء عن غيره . 

ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : «الإخباري» » ولن 
يشتغل بالسنة النبوية «المحدث». 


وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق › فكل حديث خبر » من عير 
عکس » وعبر هنا بابر لیکون أشمل”' . 
 %#‏ * # 


)١(‏ الحديث : هو ما سب إلى النبي ية من قول أو فعل أو صفة أو 
تقرير » فهو من هذه الجهة أخص من الخبر » رالخبر أعم منه » فالخبر : 
يشمل ما تسب إلى النبي َة وإلى غيره من الصحابة أو التابعين أو من دونهم» 
ولو إلى وقتنا الحاضر. 

وقد درج المحدئون في التفرقة بين ما تسب إلى النبي با وما نسب إلى 
غيره » فيْسّمون الأول + «الحديث» » والثاني : «الأثر». 

فالأثر : على المشهور من الإطلاق ما نسب إلى غير النبي َا من 
الصحابة أو التابعين أو من دونهم . 

والأمر فيه سعة عند أهل العلم في الإطلاق » فقد يطلقون الأثر على 
المرفوع » وقد يطلقون الحديث على الموقوف » وقد يطلقون الخبر على الجميع . 


۲- الحديث الصجيح؛ 

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ 

هو الصحيح لذاته ٠.‏ 
وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع » لأنه إما أن يشتمل من 

صفات القبول على أعلاها أو لا. 


والأول : الصحيح لذاته > والثانى : إن ا و القصور 


(1) لم يتعرض المصنف هنا إلى أحد شروط صحة الحديث ألا وهر 
شرط الإسناد » وذلك لأنه لم يعرف في الحقيقة الحديث الصحيح ٠‏ وإغا 
تكلم على ما هو آعم الا وهو : الخبر الصحيح. » والخبر يشمل ما كان عن 
النبي ييه » وما كان عن غيره › فلا يلزم ذكر شرط الإسناد فيه » بخلاف ما 
ذكره ابن الصلاح في «مقدمته» » فقد تعرض إلى ذكر الإسناد في تعريفه › 
لأنه حص التعريف بالحديث الصحيح » وهو الختص ا سب إلى النبي إلا 
فكان لائقا به آن يذكر شرط الإسناد »ولا عبرة بنقد من انتقد ابن الصلاح في 
ذكر شرط الإسناد » وقالوا : «إنه شرط زائد» » فلا زيادة في ذكره على 
الراجح »› كما بينه الحافظ في «النکت» )۲۳٤/١(‏ » حيث قال : 

» إنغا أراد وصف المحديث المرفوع » لأنه الأصل الذي يتكلم عليه‎ ١ 
والملختار في وصف المسند - على ما سنذكره - أنه الحديث الذي يرفعه‎ 
الصحابي » مع ظهور الاتصال في باقي السند » فعلى هذا لابد من التعرض‎ 
.٠ لاتصال الإسناد في شرط الصحيح‎ 

قلت : وصنيع الحافظ في تعريقه هذا يدل على دقة نظره › ووفرة ذكاثه . 


ککثرة الطرق - فهو الصحيح أيضًاءلكن لا لذاته » وحيث لا جبران» 
فهو : الحسن لذاته . 

Ey 
لا لذاته » وقْدّم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مر‎ 
: ا شرح‌التعريف‎ 

والمراد ب « العدل » : من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى 
وا 

والمراد ب « التقوى » : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق › 
أو بدعة. 

و «الضبط » : 

(0 بل ليره 

(۲) بعد أن ذكر الحافظ شروط الصحة› بدا في بيان معانيهاء» وتفسيرها › 
فأول ما تعرض له شرط العدالة > فعرف العدالة على وجه العموم »ولم 
يتعرض إلى ما لا يضر من عدم تحقق بعض شروطها » كما لو ابتلي الراوي 
ببعض المعاصي » أو نسب إلى رأي غير محمود › أو إلى بدعة محدثة. 

فبعض أهل العلم والنقد قد يردون حديث الراوي بفعله بعض العاصي › 
كما وقع بين شعبة بن الحجاج وبين أبي الزبير المكي » فقد ترك شعبة أبي الزبير 
o‏ 
لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك لأجله >. 

والصحيح الراجح E yT‏ 
ا و هاف د ع ال ن راو ار ک5 ا 
روایته . 


۱۱ 


٠‏ ضبط صدر» : وهو أن یثشبت ما سمعه بحیٹ يتمکن من 
ام ضار 

و « ضبط کتاب » : وهو صيانته لديه منڏ سمع فيه » وصححه › 
إلى أن يؤدي منه » ويد ب « التام ‏ :إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك . 

OE E O Es 
. من رجاله سمع ذلك المروي من شيخ‎ 

و «السند » : حكاية طريق المت" . 

و« العلل » : لغة : ما فيه علة. 

واصطلاحا : ما فيه علة خفية قادحة. 

و« الشاذ» : لغة : المتفرد. 

(1) لأنه المختص با يرويه راوي الصحيح » فإن خف الضبط يا لا 
يخرج الراوي عن حيز الاحتجاج » مع استيفاء باقي شروط الصحة يكون 
حستًا لا صحيحا » وإن كان الحسن درجة من درجات الصحة » بل الكل عند 
المتقدمين صحيح » إلا أن المستقر عند المتاخرين وصفه بالحسن للتفرقة بين ما 
يرويه تام الضبط » وما يرويه من اعتراه خفة في الضبط . 

() ويكون ذلك بشبوت سماع كل راو من شيخه في الجملة » لا 
اشتراط تسميعه في كل حديث من شيخه كما هو مذهب الأقلية النادرة » وهو 
مذهب حكم العلماء بشذوذه وسقوطه »إلا أن يكون الراوي موصوفًا 
بالتدليس» فحينئذ ينفقد سماعه من شيخه للتثبت من انتفاء التدليس . 


)۳( وقد تقدم تعريف « امسند » في الحاشية» ويأتي تفصيله آخر الكتاب. 


واصطلاحًا : ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه » وله تفسير 
آخر سيأتي . 
د أصحالأسانيد : 

وتتفاوت رتبه - أي : الصحيح - بببب تفاوت هذه الأروصاف 
المقتضية للتصحيح في القوة » فقإنها لما كانت مفيدة لخلبة الظن الذي عليه 
مدار الصحة » اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض » بحسب 
الأمور المعوية » وإذا كان كذلك » فما يكون من رواته في الدرجة العليا 
من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح کان أصح ما 
دونه » فمن الرتبة العليا فى ذلك : ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح 
الأسانيد : 


کالزهري ۰ عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه . 


(۱) سوف اتی تفصیل ا ی ا 

ه ومن أمثلة الصحيح : 

E DE 

عن النبي ي » قال 
ا م دز 

« من صام رمضان إِمانًا واحتسابا فر نه ما تقدم Es‏ 

وهذا السند قد اإستوفى شروط الصحة من إسناده إلى النبي يي › 
واتصال سنده » فإن كل راو من الرواة قد ثبت سماعه فى الجملة من شيخه 
الذي روى عنه هذا الحديت » كما أن المحديث غير شاذ » ولا معلل » ولذا 


فقد أخحرجه البخاري فى «(صحيحه» من هذا الوجه (۹/۱). 


۱۳ 


وکمحمد بن سيرين » عن عبيدة بن عمرو » عن علي . 
وكإبراهيم النخعي » عن علقمة » عن ابن مسعود . 
ودونها في الرتبة : كرواية بريد بن عبد الله بن أبى بردة »عن جد 
عن آبيه - أبي موسی -. 
وكحماد بن سلمة › عن ثابت » عن أنس. 
ودونها في الرتبة : كسهيل بن أبي صالح »عن أبيه »عن آبي هريرة. 
وكالعلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة. 
فإن الجحميع يشملهم اسم العدالة والضبط ٠‏ إلا أن الرتبة الأرلى 
فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها > وفي 
التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديها على الثالثة » وهي مقدمة 
عل وا ی ا ر و کید اه »> عن عاصم 
ابن عمر » عن ڄابر » وعمرو بن شعيب » عن آبيه » عن جده. 
وقس على هذه المراتب ما يشبهها. 
والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها : أصح 
الأسانيد . 


(۱) ليس بالضرورة أن يكون كل ما ينفرد به هؤلاء من قبيل الحسن › 
فقد ينفرد الشقة راوي الصحيح با يستنكر عليه › ويحكم عليه النقاد والأئمة 
ل فالظاهر أن مراد الحافظ بذلك : ما انفرد به هؤلاء ما لم يحکم 
عليه بالشذوذ » بل احتمل منهم » على ضعف في ضبطهم لم يتجاوز بهم حدٌ 
الاحتجاج » والله أعلم. | 


٤ 


والمعتمد : عدم الإطلاق لترجمة معينة منها . 
نعم يستفاد من مجموع ما أطلتق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما 
لم بطلقو.. 
%¥ *% # 


(1) بل الأولى تقييده بالصحابي » أو بالبلد » أو بحافظ - أو راو - 
معين » لا إطلاق القول بذلك. 

وكذلك فإن إطلاق بعض الأئمة على بعض الأسانيد أنها من أصح 
الأسانيد أي بشرط استيفاثها شروط الصحة › لا سيما انتفاء الشذوذ والعلة › 
فلا يستفاد من قولهم : «هذا السند من أصح الأسانيد» غض الطرف عن تحقق 
شرطي انتفاء الشذوذ أو العلة » فقد يرد في هذا السند الموسوم بأنه «من أصح 
الأسانيد» علة توجب رد حديث بعينه ورد هذا السند. 

ويستفاد من إطلاق هذا الوصف على سند من الأسانيد :في الترجيح 
عند الاخحتلاف بين الأسانيد › أو عند الاختلاف في المتن والدلالة » بحيث لا 
٠‏ يكون هناك وجه يكن معه الحمع بين المختلفين . 


٣-الحديث‌الحسن‏ لذاته: 


ت 
فإن خف الضبط : أي قل » والمراد مع بقية الشروط المتقدمة فى حد 


الصحيح » فهو الحسن لذاته . 
حديث المستور إذأ تعددت طرقه ٠(-‏ 


(1) بعد أن فرغ المؤلف من الكلام على حدٌ الحديث الصحيح » تطرق 
إلى تعريف الحسن لذاته » والذي هو رتبة من رتب الصحيح لذاته » وكأنه 
لأجل ذلك قدمه في التعريف على الصحيح لغيره » لأن الصحيح لغيره » إغا 
و الحسن لذاته وما يقاربه. 

Gs‏ بين الحسن لذاته » وبين ا لو او ها بطل عله ات 
«الخسن بمجموع الطرق؛ » فاخر الكلام على الحسن بمجموع ارق لان حتيقة 
أفراده آنها من الروايات الضعيفة » وإنغا ورد عليها الحسن بمجموعها . 

e EN ENE e 
لم يصح عن أحد منهم أنه فرق بين الصحيح والحسن على المعنى الاصطلاحي‎ 
مع ورود ذكر الحسن في بعض كلامهم » إلا أنه على غير المعنى الاصطلاحي‎ 
رر ا او ا نارای‎ 
. رحمه الله - في كتابه «العلل الصغير» الملحق بآخر «الجامع»‎ 

وقد فصلنا ذلك في كتابنا «الحسن بمجموع الطرق» با يغني عن الإعادة 
هنا » فالحمد لله على حسن توقیقه » وعظیم مننه وتسدیده. 

٠‏ والناظر إلى تعريف الحافظ للحديث الحسن لذاته يرى أن الفرق الوخيد 
بينه وبين حل الصحيح هو الاختلاف في رتبة راويه من جهة الحفظ والإتقان » د 


۱٣ 


باشتراط باقي الأوصاف الضعيف . 

وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به » وإن كان 
دونه » ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض'. 

* #* * 
= رإلا فباقي شروط الصحة كما هي لا بد من توافرها في الحديث الحسن› 
ران ان لدا سین روا ن عن و را وک ا 
يخرجه عن حيز الاحتجاج بحديثه في الحملة . 

(1) قد نقل ابن الصلاح » وغير واحد » والحانظ ابن حجر في 
«النكت» )٠١٠/١(‏ الاتفاق على الاحتجاج بالحديث الحسن » إذ أنه رتبة من 
رتب الصحيح › ولكن ورد عن أبي حاتم الرازي ما قد يدل ظاهره على 
خحلاف ذلك . 

فقد نقل السيوطي - رحمه الله - في «تدريب الراوي» )٠١٤/۱(‏ أنه 
روي عن ابن آبي حاتم قال: سألت ابي عن حديث » فقال بحتج به؟قال : لا. 

فهذا لا يقدح في نقل الاتفاق بحال » إذ الحسن الذي لا يحتج به أبو 
حاتم ليس هو على المعنى الاصطلاحي المعروف به عند المتأخرين » فقد كان 
الها فهرو عل الو ا ع ا د ا 
ثقة أو ضعيمًا بحيث يكون تفرده قادحًا في روايته » والله أعلم. 

ن ومن أمثلة الحسن لذاته : 

ما رواه وكيع بن الجرح » عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل › 
عن جار بن عبد الله : عن النبي بيه » قال : 

١‏ خير صفوف الرجال مقدمها» وشرها مؤخرها» وخير صفوف النساء 
مؤخرها» وشرها مقدها ». : 


-٤‏ الجديت الصحيح بمجموع الطرق ؛ 

وبكثرة طرقه يصحح » وإنغا يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق » 
لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن 
رآوي اليح ٠‏ ومن ن تلق الصسحة على الإاد الذي بكرن بحا 
لذاته لو تفرد إذا تعدد » وهذا حيث ينفرد الوصف . 
د قول الترمذي: «حسن صحیح» : 

فإن جمعا - أي الصحيح والحسن - في وصف واحد » كقول 


= وهذا السند قد استوفى جميع شروط الصحة › ورواته من الثقات » 
وبعضهم من الأئمة الحفاظ » إلا عبد الله بن محمد بن عقيل فإن فيه كلام 
يسير من قبل حفظه »› ولكن لم يزل الأئمة كأحمد والحميدي والبخاري 
یحتجون بحدیثه › فهو من هذه الجهة دون ضبط راوي الصحيح > فحدیثه هذا 
حسن لذاته » والله أعلم . 

(1) وإن كان الكل - الحسن لذاته إذا انفرد به الراوي › واحتمل منه › 
أو إذا توبع عليه » وتعددت طرقه - عند المتقدمين صحيحًا. 

ولا شك أن لكثرة الطرق تأثير على تقوية الحديث » فيما إذا لم يكن 
الحديث من رواية الضعفاء » فإن كان من رواية الضعفاء كانت طرقه حينئذ 
مناكير على الأصح » ومن شروط التقوية انتفاء الشذوذ والنكارة. 

وكما ترى فإن الحافظ لم يذكر حدا لكثرة الطرق التي يصح بها الحديث 
الحسن إذا تعددت طرقه » فالظاهر أن ذلك بحسب حال الراوي والمروي › 


والله أعلم . 


1۸ 


( 
الترمدي رغيره “: «حديث حسن صحيح» » فللتردد الحاصل من المجتهد 
فى الناقإ » هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها »> وهذا حيث 
يحصل منه التفرد بتلك الرواية »> وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع 
بين الوصفين » فقال : الحسن قاصر عن الاسحيح ٠‏ ففي المجمع بين 
الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه > ومحصل الجواب أن تردد أئمة 
الحديث في حا ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الرضن »نفل 


فيه : حسن باعابار وصةه عند قوم » صحيح باعتبار وصفه عند قوم . 


)١(‏ كالدارقطني مشلا » فإنه يطلق مثل هذا الوصاه في «سننه» على 
بعض الأحاديث ٠‏ إلا أن المساواة بين الترمذي وبين غيره في المراد بإطلاق هذا 
الرصف فيه نظر » فقد يكون ما ذكره الحافظ ابن حجر في توجيه هذا الإطلاق 
صحيحا على مقتضى نظر الدارقطني ٠‏ إلا أنه ليس كذلك عند الترمذي › إذ 
يوجد في الجامع أحاديث كثيرة تنقض هذا التوجيه الذي ذكره الحافظ - رحمه 
الله -. 

وقد استشكل كثيرٌ من الأئمة والعلماء هذا الوصف من الترمذي » منهم 
ابن دقيق العيد في «الاقترا- ٠‏ » وهو من ألمح إليه الحافظ أثناء كلامه هذا. 

والذي يظهر لي أن هذا الوصف منصرف إلى الدلالة على العمل ادل 
عليه الحديث » سواءً كان صحيحًا أو ضعيمًا » ولذا فإن الترمذي - رحمه الله 
- قد أطلق هذا الوصف على جملة من الأحاديث الصحيحة » التي تأيدت 
بالعمل » كما أطلقه على جملة من الأحاديث الضغيفة التي تأيدت بالعمل 


أيضًا ء فكأن هذا الوصف عنده قريب من معنى «المقبول» عند المتأخرين» ومن 
هذه الجهة فبينه وبين الحسن الذي عرفه خصوص وعموم » عموم من جهة أن 
«الحسن» و«الحسن الصحيح؟ عنده کلاهما یدلان على تأيد الحديث بالعمل »= 


۱۹ 


وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد » لأن حقه أن يقول : 
«حسن أو صحيح؛ » وهذا كما حذف في حرف العطف من الذي بعده. 
۰ وعلى هذا : فما قل فيه «حسن صحیح» دون ما قيل فيه : (صحيح)»» 
لأن الجزم أقوى من التردد . 


= ومن ثم صحة المعنى » وأما الخصوص فمن جهة أن «الحسن»؛ مختص با 
کان في سنده ضعف » ولذا اشترط له شرط الورود والمتابعة من طريق آخر »> 
وأما «الحسن الصحيح» فلا بشترط فيه ذلك » بل قد يطلق هذا الوصف على 
ما صح سنده » وما لم يصح › من ذلك : 

أنه أحرج في «الجامع» )۱١(‏ حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: 

نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » وأن نستنجي باليمين » أو أن , 
يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.  "٠,‏ 

وقال : « حديث حسن صحيح » وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يو ومن بعدهم ». 

وهذا الحديث صحيح السند » ثابت. 

وقابله : أخرج (۲۷۷۸) حديث نبهان مولى أم سلمة » عن أم سلمة - 
رضي الله عنها - في قصة الاحتجاب من ابن آم مكتوم » وقول النبي يلل : 

« أفعمياوان أنتما ». قال الترمذي : « حديث حسن صحيح ». 


س 


قلت : نبهأن مجهول » ولم يوثقه معتبر » والحدیث لا يصح له طريق 
ولكن العمل بمقتضاه . 
(۱) هذا کله مبنی على ما افترضه الحافظ ابتداءً فى توجيه هذا الوصف 


وهذا الافتراض أو التوجيه فيه نظر كما تقدّم » والله أعلم. 


س 


٠۰ 


1 

وهذا من حيث التفرد » وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين 
معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما : صحيح » والآخر : 
حسن . 

وعلى هذا فما قيل فيه : «حسن صحيح» فوق ما قيل فيه : 
«صحيح» فقط ٠‏ إذا كان فردا » لأن كثرة الطرق تقوي . 

فإن قيل : قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير 
رجه » فكيف يقول في بعض الأحاديث : « حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » ؟ 

فالجواب : إن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقًا »وإنغا عرفه بنوع 
خاص منه وقع في کتابه »وهو ما یقول فيه:«(حسن» من غير صفة 
أخرى» وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث : «حسن»» وفي بعضها : 
«(صحيح)» وفي بعضها : «غريب) » وفي بعضها : «(حسن صحيح 
غریب» > وتعريغه إا وقع على الأول فقط » وعبارته ترشد إلى ذلك › 
حیث قال في آخر کتابه : 

١‏ وما قلنا في كتابنا : «حديث حسن » فإغا أردنا به حسن إسناده 
عندنا » إذ کل حدیث یروی لا یکون راویه متهمًا بکذب » ویروی من غیر 

(1) لا سيما وأن الحسن بعناه الاصطلاحي الذي استقر عليه عند 
التأخرين لم يكن معروفًا عند المتقدمين » وكأن الترمذي عرّفه على اصطلاح له 
خاص عنده » ولذا أورده في تابه لثلا يلتبس با ورد إطلاقه في كلام بعض 
أهل العلم من المتقدمين على المعنى اللغوي » أو بمعنى الغرابة. 


۲١ 


وجه نحو ذلك › ولا یکون شادا » فهو عندنا حدیث حسن ». 

فعرف بهذا أنه نما عرف الذي يقول فيه : «حسن» فقط » ما ما 
يقول فيه : احسن صحيح»» أو «احسن غريب» » أو «(حسن صحيح 
غریب » » فلم یعرّج علی تعریفه کما لم بعرّج على تعریف ما یقول فيه : 
«صحيح» فقط » أو «غريب» فقط » وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند 
أهل الفن""“ »واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه :« حسن » فقط » 
إما لخموضه» وإما لأنه اصطلاح جديد" » ولذلك قيده بقوله : «عندنا» » 
ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي » وبهذا التقرير يندفع كثير 
من الإيرادات التي طال'البحث فيهاء ولم يسفر وجه توجيهها » فلله الحمد 


على ما الهم وعلَّم. 


(1) قلت : بل قد نبه الترمذي على حد الغريب في كتابه «العلل 
الصغير» )۷١۸ /٥(‏ > فقال ٠:‏ وما ذكرناه في هذا الكتاب حديث غريب › فإن 
أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان . . ٠.‏ إلى آخر كلامه. 

(۲) بل لأنه اصطلاح جديد على الأصح. 


۲۲ 


د التدريب الأول : 


في الأمثلة التالية فرق بين ما هو : أثر » خبر » حديث. 


0© عن عبد الله بن عکیم › قال : نانا كتاب رسول الله ية وآنا 
غلام شاب » قبل موته بشهر أو شهرین : 


« أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ›. 


© عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال : 
الأقلف لا تحل له صلاة » ولا تؤكل له ذبيحة › ولا يجوز له شهادة. Î‏ 


© قال عمرو بن دینار - في الختان - 
هو للرجال سنة » وللنساء طهرة. 


والجواب : 


يمكن تسمية الثلاثة : أخبار » لأن الخبر أعم من الحديث والأثر › 
فكل حديث أو أثر خبر » وليس العكس. 

وأما الخبر الأول: فهو حدیث > لأنه منسوب إلى النبي وء وإن ورد 
کلامه في کتاب »إلا آنه من كلامه على الحقيقة » فهو من هذه الجهة حديث . 

وأما الخبر الثاني : فهو أثر » لأنه موقوف على ابن ا ا قوله › 
اما کا لبر اثالث » فهو موقوف على عمرو بن دینار »> ولا فرق بین آن 
ينتهي الكلام على صحابي أو تابعي أو من دونهما اقالگل سی ارا 

HK # ¥ 
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: التدريب الثاني‎ Qa 


شروط الصحة لا شرط 


على تقدير استيفاء السندين التاليين لكافة إ 


الضبط » فرق بين ما هو صحيح » وحسن. 

روى شعية بن الحجاج » عن معاوية بن قرة » عن أبيه » عن النبي 
کل آنه قال :* إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » لا تزال طائفة من أمتي 
منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة ٤‏ . 

وروی عبد الله بن عشمان بن خثيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن| 
عباس - رضي الله عنهما - :آن رسول الله ب وضع يده على كتفي » 
ثم قال : اللهم فقّهه في الدين » وعلّمه التاويل ». ) 

د الجواب : ۰ 
بالنظر في أحوال رواة السند الأول : نجد أن جميعهم من الثقات » 
بل شعبة من حفاظ الحديث» آمير المؤمنين في الحديث»إمام جهبذ ناقد » 
حافظ» ومعاوية بن قرة ثقة › وآبوه صحابي . 

فالسند على هذا التقدير : صحيح. ‏ 

وبالنظر في رواة السند الثاني : نجد آن سعيد بن جبير من ثقات 
التابعين إمام فقيه » وعبد الله بن عثمان بن خثيم قال فيه الحافظ ابن حجر: 
«صدوق» › لأنه قد ورد في حفظه کلام لا ينزل به عن درجة الاحتجاج « 
وإنما ينزل به عن درجة الصحة إلى الحسن » فهذا السند : حسن. 

Q*# %#*# %* 


۲٤ 


ت السؤال الأول: 


مالفرق بين : الحبر » والاثر »> وين الأثر > والحدیٹ؟ 


ت السؤال الثاني : 
اذكر الشروط الواجب توافرها في السند حتى يحكم عليه بالصحة. 
ن السؤال الثالث : 


_ ما الفرق بين کل مما يآتي : 

تالجع را ا 

الصحيح » والحديث الصحيح. 

الحديث الصحيح لذاته » والحديث الصحيح بمجموع الطرق. 


*# *# ¥ 


Yo 


۵- الحديث الصعيف: 

تم المردود »> وموجب الرد : إما أن یکون لسقط من إسناد » أو 
طعن في راو على اخحتلاف وجوه الطعن » آعم من آن يکون لامر يرجع 
إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. 


#K ##  #¥ 


(۱) أي أن الضعف لا يقتصر سببه على ضبط الراوي أو عدالته › وإغا 
يتعدى ذلك إلى السقوط في السند والانقطاع » ومظنة الانقطاع لأجل التدليس»› 
وعليه فيمكن تقسيم الضعف إلى قسمين : 

الأول : ما ضعفه شديد » والثاني : ما ضعفه محتمل غير شديد › 
ويتقوى بالمتابعة. 

وكل قسم من القسمين قد تكون علة الضعف فيه متعلقة إما : بالضبط› 
أو بالعدالة » أو بالسقط في السند › ويتفرع منها آنواع › كالشاذ › والمنكر »› 
والمرسل » والمدلس ء والمعضل ٠:٠.»‏ 


4 


٦-الحديث‏ المعلق ؛ 

والسقط : إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف › أو 
من آخره » بعد التابعي » أو غير ذلك » فالأول : المعلَق سواءً كان الساقط 
| واحدا أو أكثر . 


هومن صور المعلق : 


)١(‏ المعلّق : هو ما حذف من مبتدا إسناده راو فأاكثر » ولو إلى آخر 
الإسناد » وإغا ألحق بالضعيف لأجل السقط في السندء وإن كان هناك صورة 
منه لا تلحق بالضعيف على الأصح » كما لو علق المصنف الحديث عن أحد 
مشايخه » وهي الحالة التي ذكرها المصنف » فإن كان الراوي موصوقًا بالتدليس 
احترز من روايته تلك » وتوف فيها > وإلا فهي محمولة على الاتصال › لأن 
حكم (قال) حكم (عن)» والعنعنة من الراوي السالم من التدليس عن شيخه الذي 
لقيه وسمع منه محمولة على الاتصال» كما وقع للبخاري في بعض المواضع من 
صحيحه » بل ووقع له ذلك في «التاريخ الكبير؟ وغيرها من مصنفاته . 

من ذلك » ما علقه البخاري في «الصحیح» (۳/ ۳۲۲) » قال : 

وقال هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر › 
حدثنا عطية بن قيس الكلابي » حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري › قال : 
حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري » والله ما كذبني » سمع النبي 
َيه يقول : ١‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. . . » الحديث. 

قلت :وهشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين لقيهم » وسمع منهم» 
وحدث عنهم » فتعليقه عنه هذا الحديث محمول على الاتصال . 


۷ 


أن يحذف جميع السند » ويقال مثلاً : قال رسول الله ل ٠ء‏ ومنه 
أن يحذف إلا الصحابى > أو إلا التابعي » والصحابي معا » ومنها أن 
يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه » فإن كان من فوقه شيخًا لذلك 
الصنف » فقد اخنلف فيه » هل يسمی تعليقًا أو لا ؟ 

E‏ : التفقصيل » فإن ق بالنص أو بالاستقراء أن 
فاعل ذلك مدلّس » قضي به » وإلا فتعلیق0). 

فا دو الى ي فم الر دودار ول ارف 5 
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ET‏ : جميع من أحذفه ثقات » جاءت مسألة التعديل على 
الإبهام » والجمهور لا يقبل حتى يسمي » لكن قال ابن الصلاح هنا 


)١(‏ من ذلك : ما علَقَه البخاري في «الصحيح» (الطهارة : باب ما جاء 
في غسل البول» )٥۱/١(‏ : 

وقال النبي ية لصاحب القبر : « كان لا يستتر من بوله ». 

(۲) كما عند البخاري )۱٤١/١(‏ ( الصلاة : باب : التوجه نحو القبلة 
حيث كان ) : وقال أبو هريرة : قال النبي يي : « استقبل القبلة وكبر ». 

(۳) كما عند البخاري )۱۳٤١/١(‏ (الصلاة : باب : عقد الإزار على 
القفا في الصلاة) : وقال آبو حازم » عن سهل : صلوا مع النبي إل عاقدي 
أزورهم على عواتقهم 

() قد تقدّم التعليق على ذلك. 

)٥(‏ سوف ياتي التعليق على مسالة : التعديل على الإبهام قريبًا إن شاء 
الله تعالى . 


۲۸ 


إٍ ۰ 

إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري » فما أتى بالجزم دل 
على أنه ثبت إسناده عنده » وإغا حذف لخرض من الأغراض › وما أتى فيه 
بير الحزم ففیه. مقال() : 


› الذي ذهب إليه العلماء أن ما ورد في «الصحيحين» من المعلقات‎ )١( 
» أو في أحدهما أنه صحيح إلى من على عليه إن ورد التعليق بصيغة الجزم‎ 
فهذا‎ ٠... » كان يقول صاحب «الصحيح» : « قال أبوحازم » عن سهل‎ 
صحيح إلى أبي حازم » ويبقى النظر في باقي السند المذكور »ولا شك أن ما‎ 
عله عن النبي با مباشرة بصيخة الجزم يفيد صحة الحديث عنده.‎ 

وأما إن ورد التعليق بصيغة التمريض » فهذا يدل على أنه موضع نظر 
وتوقف › أو آنه لا یثبت عنده . 

كما وقع عند البخاري في «الصحيح» )۷٤/١(‏ (الصلاة / باب : 
وجوب الصلاة في الثياب ) » قال : ٠‏ 

ویذكر عن سلمة ! بن الاكوع : أن التبي اة قال : 

« زره ولو بشوكة ». في إسناده نظر . 


۲۹ 


۷- الحديث المرسل؛ 


زوو ما ب هن ار فن با اي : 


وصورته ‏ أن يقو التابعي - سواءً کان كبیرًا أو صغيرًا "- : قال 
رسول الله بيه كذا » أو فعل كذا ٠‏ أو فعل بحضرته كذا ٠‏ أو نحر ذلك. 
وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال اللحذوف » لأنه يحتمل أن 
يكون صحابيًا > ويحتمل أن يكون تابًا » وعلى الثاني : يحتمل أن 
يكون ضعيفًا » ويحتمل أن يكون ثقة » وعلى الثاني : يحتمل أن يكون 


)١(‏ أكثر العلماء على مثل هذا الإطلاق » فمتى قال التابعي - سواءً 
كان صغيرا أو كبير؟ - : قال النبي بل > حكموا عليه بالإرسال » وفرق 
بعض أهل العلم كالذهبي وغيره بين ما يرسله التابعي الكبير » وما يرسله 
التابعي الصغير » فخصوا المرسل با يقول فيه التابعي الكبير : قال النبي وي › 
فإن كان التابعي صغيرا » عدو مرسله معضلاا لغلبة الظن أن يكون سقط من 
إسناده أكثر من راو على التواليء لأن غالب رواية هذه الطبقة عن تابعي كبير › 
عن صحابي » فالظن بمرسله أن يكون معضلاً على هذه الصفة. 

والصحيح : أن الأمر في إطلاق اسم المرسل على ما أرسله التابعي 
الصغير سهل » وإنغا يعتبر الفرق بين ما أرسله التابعي الصغير أو التابعي 
الكبير عند الترجيح » أو عند التقوية » فما أرسله التابعي الصغير أشد ضعقًا 
ولا شك ما أرسله التابعي الكبير › ولذا فإن الإمام الشافعي لما ذهب إلى 
الاحتجاج بمراسيل التابعين بشروط ذكرها لم يطرد ذلك في عموم ما أرسله من 
E E gC‏ 
الفائدة» فإنه قل من نبه عليها . 


ا 


حمل عن صحابي » ويحتمل أن يکون حمل عن تابعي آخر. 

فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة » فذهب جمهور 
المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال » وهو أحد قولي أحمد » ا 
وهو قول المالكية - : يقبل مطلقًا « وقال الشافعي - رضي الله عنه -: 
يقبل إن اعتضد مجيه من وجه آخر يباين الطريق الأرلى مسندا كان أو 
مرسلاً » لترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر » ونقل أبو بكر 
الرازي من الحنفية » وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان 
يرسل عن الثقات وغیرهم لا یقبل مرسله فاق . 
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)١(‏ هناك فرق كبير بين قول بعض آهل العلم بجواز الاحتجاج بالمرسل› 
وبين تصحيح المرسل وتثبيته » ونسبته إلى النبي ية لفظًا » فإن من ذهب إلى 
الاحتجاج بالمرسل كالشافعي مثلاً »وهو من أشهر من ذكر حجية مرسل التابعي 
الكبير بشروط لم يقل بصحة نسبته إلى النبي َة لفظًا » بل مقتضى كلامه في 
ذلك تصحيحه معتاء وهناك فرق بين تصحيح المعنى لأجل الاحتجاج » وبين 
تصحيح اللفظ لأجل الاحتجاج ولإثبات نسبته إلى النبي فة 

وقد ورد عن الإمام الشافعي - رحمه الله - ما يؤيد هذا المعنى الذي 
ذكرته » فقد قال عقب الشروط التي أوردها للاحتجاج بمرسل التابعي الكبير : 

« فإن وجدت هذه الشرائط دلّت على صحة المرسل » وأن له أصلاً » 
وبل » واحتج به » ومع هذا فهو دون الحصل في الحجة » فإن المرسل وإن 
اجتمعت فيه هذه الشرائط » فإنه يحتمل أن کر فی امت اش کی غر 
ا 


۳١ 
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ا عل ولك ف ار ن دیب ان ق ا 
الحجة بالمرسل » وبين من قال بحجيته من الفقهاء » فهؤلاء يتكلمون على 
صحة اللفظ › والآخرون يقصدون صحة المعنى . 

وقد استظر الحافظ ابن رجب - رحمه الله - هذا المعنى » فقال في 
«شرح العلل (ص:١۱۸) ٠:‏ واعلم آنه لا قنافي بين كلام الجفناظ وكلام 
الفقهاء في هذا الباب » فإن الحفاظ يريدون صحة المعين إذا كان مرسلاً وهو 
ليس بصحيج على طريقتهم ٠‏ لا نقطاعه ‏ وعدم اتصال إسناده إلى النبي بياة. 

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعين الذي دل عليه الحديث › فإذا 
عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه › 
فاحتج به ما احتف به من القرائن . 

ومن أمثلة المرسل :ما آخرجه آبو داود في «المراسیل؟ (۲۸۱) من طريق : 
_ سبفیان » عن يزيد بن يزيد بن جابر » عن الزهري : 

أن النبي َة استعان بناس من اليهود في حربه » فأسهم لهم . 

رهذا مرسل لتابعي صغير » فإن عامة رواية الزهري عن تابعي كبير عن 
صحابي » وسماعه من الصحابة نادر » ولذا فإن المحققين يعدون هذا المرسل 
من أوهى المراسيل لاأنه أشبه بالمعضل » إن لم يكن معضلاً حقيقة . 

وأخرج آبو داود في «المراسيل» )۲١(‏ من طريق :ابن حرملة » عن 
سغيد بن المسيب : أن النبي يي قال ٠:‏ لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء 
إلا منافق » إلا أحد أخرجته حاجة » وهو يريد الرجوع ». 

فهذا المرسل من مراسيل تابعي كبير » فإن سعيد بن المسيب من كبار 
التابعين » وروايته عن الصحابة » كثيرة صحيحة » لا سيما الكبار منهم. 


۳۲ 


۸-الحديث المعضل؛ 

إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي“ فهو العضل. 
وبینه وبين المعلق عموم وخصوص من وجه > فمن حیث تعریف 
العضل : بأنه سقط منه اثنان فصاعدا » يجتمع مع بعض صور المعلَق » 
رمن حيث تقييد العلَّق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند » يفترق 


نه » إذ هو أعم من ذلك . 
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)١(‏ هذا هو شرط الإعضال : أن يكون السقط فيه على التوالي »لأنه إن 
كان السقط فيه على غير التوالي فهو حينئذ المنقطع أو المرسل › وهذا هو الذي 
يفرق بين المعضل وبين المنقطع والمرسل › لا سيما وأن المعضل أشد ضعمًا من 
المنقطع والمرسل » والعلة في ذلك سقوط راويين منه على التوالي . 

(۲) فالمعلق قد يسقط منه راويان أو أكثر على التوالي » ولكن شرطه أن 
يكون من مبتدأً السند بفعل المصنف وتصرفه » بخلاف المعضل فإنه يكون أثناء 
السند » خارجًا عن تصرف المصنف وفعله. ٠‏ 

والبعض قد يطلق على مراسيل صغار التابعين معضلات كما تقدم بيانه . 

ت ومن أمثلة المعضل : 

ما أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۳۴۳) من طريق : 

أبي بكر الإسماعيلي » قال : سمعت أبا خليفة » يقول : سمعت ابن 
عائشة يقول : لا قدم عليه السلام المدينة جعل النساء والصبيان يقلن : 

طلم البدر علينا من يات الوداع 

وجب الشكر علينا مادعالله داع ت 


۳۳ 


٩-الحديت‏ المفطح: 
ما سقط منه واحد فقط أو أكثر من اثنين»لكن بشرط عدم التوالي .٠(‏ 


= قلت : ابن عائشة هو عبيد الله بن محمد بن حفص › من ثقات 
العاشرة » وهي طبقة أخذت عن كبار تبع التابعين » ولم تلق التابعين » فهو 
على هذا الوصف لم يلتق الصحابة جزمًا » فروايته عن النبي بيا معضلة لأنه 
قد سقط من سنده على التوالي ما لا يقل عن راويين إن لم يكن ثلاثة » ولربا 
اة 

(1) اشتراط عدم التوالي للتفرقة بينه وبين المعضل » ويبقى قيد آخر لم 
ا ا 
طبقة الصحابي » فإنه لو سقط ذكر الصحابي لكان مرسلاً » وإن كان بعض 
أهل العلم يطلقون المنقطع على المرسل » وعكسه » والأمر فيه واسع » وإن 
كان بعسض آهل العلم يعدون المنقطع أشد ضعقًا من المرسل » من جهة أن 
الإرسال يختص بطبقة الصحابي والتابعي » فمظنة الضعف بسقوط الصحابي 
أو التابعي الكبير دونها في طبقَة تابع التابعي > أو من دونه كما هو الجال في 
المرسل » لا سيما وقد وقع الكذب والخطاً والوهم في هذه الطبقات المتأخرة 
أكثر ما وقع في الطبقات المتقدمة . 

ه ومن أمثلة المنقطع : 

ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله كا : 

« كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على وجه واحد . ٠.‏ الحديث. 

قال الذهبي : « منقطع» › وقال الطحاوي : >= 


۳٤ 


yy 

ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في 
معرفته لکون الراوي مثلاً لم یعاصر من روی عنه > أو یکون خفيًا » فلا 
رة لطر عل ن ا رغ 0 

فالأول وهو الواضح ر بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم 
يدرك عصره » أو أدركه لکن لم يجتمعاء ولیست له منه إجازة رلا وجادة» 
ومن ٿم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات 
طلبهم » وارتحالهم » وقد افتضح أقوام اذعوا الرواية عن شيوخ ظهر 
بالتاريخ كذب دعواهم. 


= « أهل العلم بالأسانيد يدفعون هذا الإسناد بانقطاعه في إسناده » لأن 
أبا سلمة لا يتهياً في سنه لقاء عبد الله بن مسعود »› ولا أخذه إياه عنه ». 

(۱) الإرسال الجلي يعرف بعدم إمكانية اللقاء > إما لبعد المواطن » وإما 
لتباعد تواريخ الموالد والوفاة بين الراويين » بخلاف الإرسال الحفي » فهو 
مختص ممن عاصر شیخًا ولم يسمع منه › أو لقیه ورآه » ولم تحمل عنه » 
فحيئثذ يشتبه في سماعه من هذا الشيخ » ويخفى على كثير من المحدثين 
اتصال روایته عن شیخه . 

كما وقع في رواية الحسن البصري عن عثمان -رضي الله عنه-» فإنه 
رآه» وسمع خطبته في ذبح الحمام » إلا أنه لم يسمع منه حدیتًا مسندا » وکما 
وقع للأعمش » فإنه عاصر أنس - رضي الله عنه - ورآه وهو يصلي › إلا أنه 
لم يصح له سماع منه » فهذا كله من قبيل الإرسال الحفي » والله أعلم . 


o 


ت االفرق بين الإإسال والانقطاع : 

اختلفوا في المنقطع والمرسل : هل هما متغايران أو لا ؟ 

فأكثر المحدثين على التغاير » لكنه عند إطلاق الاسم » وأما عند 
استعمال الفعل المشتق » فيستعملون : الإرسال فقط » فيقولون : « أرسله 
فلان » » سواءٌ كان ذلك مرسلاً أم منقطعًا » ومن ثم أطلق غير واحد - 
ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم - على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون 
بين المرسل:والمتقطع » وليس كذلك لا حررناء > وقل من تبه عنلى النكتة 
في ذلك » والله أعلم . 


i. 


ن التدريب الأول : 
في الأمثلة التالية فرق بين ما هو : مرسل » ومعضل » ومعلق . 
قال الببخاري في «الصحيح» (الصلاة : باب : الصلاة إذا قدم 
من سفر ) )٠١١ /١(‏ : وقال كعب بن مالك : 

كان النبي ية إذا قدم من سفر بدأ با مسجد فصلى فيه. . 

0 آخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» )١٠١ /٤(‏ من طريق : 

عمرو بن عبيد » عن الحسن البصري › قال : 

كان الرجل في الجاهلية يطل ثم يرجع يقول : كنت لاعبًا » ويعتق› 
ثم یرجع یقول : کنت لاعبًا » فانزل الله ولا تتخذوا آیات الله هزو؟» 

فقال رسول الله ا ١:‏ من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال : إني 
کنت لاعبًا فهو جائز » . 


0 أخرج الترمذي في «الجامع» )٠١(‏ من طريق : الأعمش › عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 

كان النبي ب إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

قال الترمذي : « لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من 
أصحاب النبي ي » وقد نظر إلى أنس بن مالك » قال : رأيته يصلّي › 
فذکر عنه حكاية في الصلاة ». 

0 الجواب : 

۳۷ 


بالدسبة إلى الخبر الأول : فهو ظاهر جدا أنه من معلقات الإمام 
البخاري في «صحيحه» » فإن البخاري قد حذف السند من أوله إلى 
الصحابي »فهو على هذه الصورة معلّق » وقد جزم به البخاري ما يدل 
على صحته عنده من رواية کعب بن مالك - رضي الله عنه -. 

وأما الخبر الشاني : فمنتهاء إلى الحسن البصري وهو من الطبلقة 
الوسطى من التابعين » وسماعه من الصحابة قليل » وقد روى هذا الخبر 
عن النبي ييه مباشرة » دون ذكر الصحابي › فهو من هذه الجهة مرسل › 
لسقوط الصحابي منه » على أن بعض آهل العلم قد يعده معضلاً لأنه قد 
يكون مظنة سقوط تابعي كبير » عن صحابي . 

` وأما الخبر الثالث : فهو منقطع › إذ السقط فيه بين الأعمش › وبين 

الصحابي - أنس بن مالك - » فهذه هي صورة المنقطع المشهورة » فكان 
الأعمش قد تلقاه عن تابعي » عن أنس - رضي الله عنه -. 
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ن التدريب الثاني : ) 
روئ الریدی هن طا ار اسای عر ال ع آنه قال : 
« ليس للنساء سلام » ولا عليهن سلام). 3 
هل يلتحق هذا السند بامعضل آم بامرسل » وبين وجه الجواب. 

٠ : الجواب‎ 0 

ظا اراسان مرا ا وروايته عن الصحابة مرسلة » 
فإنه من طبقة صغار التابعين » فلا شك أن روايته عن النبي الا من قبيل 
الرسل على ايقن منه » وإن كانت هي مظنة الإعضال » لأن رواية هذه 
الطبقة تكون عن تابعي كبير » عن صحابي » فمن هذه الجهة يكن أن 
يحكم على هذا السند بالإعضال ٠‏ والله أعلم. ٠‏ 
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ن التدريب الغالث : 
روى الحسن البصري › عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : 
أن رسول الله ية رأى رجلا وراء حمامة » فقال : 
« شيطان يتبع شيطانة ». 
في هذا الإسناد انقطاع بين الحسن وبين عثمان - رضي الله عنه - فهل 
هو من نوع الإرسال الجحلي آم الخفي. 
الجواب : 
الحسن البصري تَكلّم في روايته عن جماعة من الصحابة » وحكم 
على كثير من رواياته عن الصحابة بالانقطاع » منها روايته عن عثمان - 


رضی الله عنه -. 


إلا أن الانقطاع بينه وبين عشمان بن عفان - رضي الله عنه - من 
قبيل الإرسال الخفي » لانه عاصر عثمان » بل ورآه » وسمع منه خطبته 
في الأمر بذبح الحمام » وقتل الكلاب › إلا أنه لم يسمع منه حديئًا 
مرفوعا على الأصح . 

فهو مثل الانقطاع بين الأعمش » وبين أنس بن مالك فإنه كما 
تقدم قد رأى الأعمش أنسًا وهو يصلي » ولم يسمع منه شيمًا من 
الأحاديث » وهذا كله من قبيل الإرسال الخفي » والله أعلم. 


*# #  #¥ 


د السؤال الأول : 

مالفرق بين :المرسل » والمعضل › والمنقطع ؟ 

ن السؤال الثاني : 

بين ما بين المعضل والمعلق من عموم وخصوص . 
ن السؤال الغالث : 

أيهما أشد ضعمًا » ولاذا ؟ 

المعلق أم المعضل . 

المعضل أم المرسل. 

المرسلل آم المنقطع . 


٤١ 


٠-الجديث‏ المدلس: 


و ي ۶ ج ٤‏ . 
۰ للحدیث ممن لم بحه به. 
أسند عنه » ک : (عن) وكذا : (قال) . 


ی و ب رودا ۷ رر فا کان کا 

)١(‏ التدليس : أن يروي الراوي عن شيخ لقيه وسمع منه › مالم يسمعه 
ا وی و ا ک0 

فشرط التدلیس : ثبرت لقاء الراوي وسماعه من شیخه » ثم تحدیثه د 
ما لم يتحمله منه مباشرة » بل تحمله عن غیره. 

وتوم بعض أهل العلم في إطلاق التدليس على الإرسال الخفي » بل 
وبعض صور الإرسال الجلي » وهو منتشر عند كثير من المتأآخرين » وبحض 
المعقدمين › ا البعض بأنه : ما يرويه الراوي عن شيخ لم يسمعه منه أو 
لم یدرکه > فهذا يفتضي إدخال الإرسال في التدليس » والأولى التفريق بينهما 
لاختلافها في الحكم على الراجح . 

وأما إن وقع من الراوي بصيغة السماع » وهو لم يسمع من شيخه هذا 
الف اة قاد فان س الرسح شوب رمل ٠‏ ورن اعا يل 
الادعاء فهو الكذب الصريح » وبه يسقط الراوي. 

هومن أمثلة المدلّس : 

ما رواه أبو إسحاق السبيعي - بسند محقوظ إليه - عن البراء بن عازب 
- رضي الله عنه - : عن النبي مي » قال : = 


EY 


ٍ 
ن حکم‌الندلیس : 


E‏ : آن لا ينقيل مثه إلا ما 
صرح فيه بالتحديث على الأاصع”. 


= « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا عفر لهما قبل آن بتفرقا ». 

أبو إسحاق السبيعي موصوف بالتدليس » بل هو مكثر منه » وقد ثبت 
له لقاء البراء بن عازب والسماع منه » وقد روى هذا الحديث بصيغخة تحتمل 
السماع » وهي العنعنة » ولكن دلت طرق أخرى على أنه قد دلّس هذا الإسناد » 
فقد رواه أبو بكر بن عياش » عنه » عن أبي داود الأعمى نفيع بن الحارث › 
غو 

فدل ذلك على أن أبا إسحاق قد دلّس هذا الحديث » وإنغا سمعه عن 
البراء بواسطة » ولكن أسقطها لوهاء هذه الواسطة » فأبو داود متهم بالکذب . 

(۱) التدليس ما يجرح به الراوي » فإن ثبت التدليس عنه لم تقبل روايته 
العنعنة إلا أن يصرح بالسماع » هذا على الإجمال » وأما على التفصيل فعنعنة 
المدلس على مراتب : 

الأزل امن ك ربكت بذلف إا ادرا كيجي فن سي اناري ذا 
تقبل عنعنته » ما لم يتبين تدليسه في رواية بعي بعينها ‏ ويظهر دليل على ذلك . 

الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه » وأخرجوا له فى الصحيح لإمامته وقلة 
تدلیسه فی جنب ما روی کسفیان بن سعید الثوری » أو كان لا يدلس إلا عن ثقة 
کسفيان بن عيينة » فهو كسابقه في الحكم 3 

اال ٠‏ من ر خي امش الان نل يارا غت رن 
يترا إلا ماروا فة باللا + ر من قل ع سال بن ان ٠ن‏ 


A 


وكذلك المرسل الحفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدّث عنه » بل 
بينه وبینه واسطة . 
الفرق بين المرسل الخفي والمدأس : 

والفرق بين املس والمرسل الحفي دقيق » حصل تحریره بجا ذكر هنا 
وهو أن التدليس : يختص يمن روي عمن عرف لقاؤه إياه » فأما إن عاصره » 
ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي”“ » ومن أدخل في تعريف التدليس 
العاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه » والصواب 
التفرقة بينهما. 
= أحاديث بعينها قد دلسوهاء مثل قتادة بن دعامة السدوسى» وأبو إسحاق السبيعى . 

الرابعة : من اتفق أهل العلم على عدم الاحتجاج با لم يصرحوا فيه بالسماع 
لغلبة تدليسهم ولكثرته عن الضعفاء والجاهيل » كمحمد بن إسحاق بن يسار » 


وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 


الخامسة : من وصف بأمر آخر غير التدليس يقتضى تجريحه وتضعيفه» 
فحديث هذا الضرب مردود ولو صخرا بالسماع : کأبی جناب الكلبى ٠»‏ وأبی 
سعيد البقال . 


(1) الفرق بين المرسل الحفي والمدلس : أن المدلس لابد من التثبت من سماع 
الراري المنسوب إلى التدليس في كل رواية يرويها بالعنعنة » بخلاف المرسل الحخفي »› 
اراي اف فت الح لر رأة ن ف ق جن الت من سا 
فيما يرويه عنه بالعنعنة بعد ذلك ٠‏ بل تقبل عنعنته عن ذلك الشيخ . 

(۲) وقد فصلنًا هذه المسالة في كتابنا : « تحرير علوم الحديث ٠‏ با يغني عن 
الإعادة. هنا ) 


٤ 


ویدل على آن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لايد منه: 
إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية الخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس 
ابن أبي حازم عن النبي ييه من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس » ولو كان 
مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا. 
النبي ية قطعًا » ولكن لم يعرف هل لقوه آم لا. 

ومن قال باشتراط اللقاء في التدليس : الإمام الشافعي » وأبو بكر 
البزار »> وكلام الخطيب في «الكفاية» يقتضيه » وهو المعتمد . 


(1) وهو قول ابن عبد البر » ونقله عن أكثر أهل العلم . 

قال في «التمهید» (۱۸/1) : 

« وأما التدليس : فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه » وأدرك 
زمانه » وأخذ عنه » وسمع منه » وحدث عنه با لم يسمعه منه » وما سمعه 
من غيره عنه » ممن ترضي حاله » أر لا ترضي › على أن الأغلب في ذلك أن 
لو كانت حاله مرضية لذكره » وقد يكون لأنه استصغره. 

هذا هو التدليس عند جماعتهم » لا اختلاف بينهم في ذلك .... . 

واختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه » مثل : مالك › عن سعيد 
ابن المسيب » والثوري »عن إبراهيم النخعي» وما أشبه هذاء فقالت فرقة: هذا 
تدليس » لأنهما لو شاء! لسميا من حدثهما › كما فعلا في الكثير ما بلغهما 
عنهما » قالوا : وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. ‏ 

قال أبو عمر : فإن كان هذا تدليستا » فما أعلم أحذا من العلماء سلم منه 
في قديم الدهر ولا حديثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج »› ويحيى بن سعيد 
القطًان .٠‏ 


4- 


ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك » أو بجزم إمام مطلع » 
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يکون 
من المزيد » ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي » لتعارض احتمال 
الاتصال والانقطاع . 

وقد صتف فيه الطيب كتاب : « التفصيل لبهم المراسيل » » وكتاب : 
« المزيد في متصل الأسانيد ». 

* * %* 


ت التدريب الأول 


في الأمثلة التالية اذكر كل نوع من أنواع التدليس الذي وقع فيه 
الراوي الموصوف بالتدليس. ' 

(0 روى ابن جريح - وهو أحد المنسوبين إلى التدليس - قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ية » عن عكرمة مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس . . . بالحديث . 


0 حدث هشيم بن بشير - وهو كذلك أحد الموصوفين بالتدليس 
- أصحابه يومًا » بأحاديث يقول في كل منها : حدثنا حصين ومغيرة › 
عن إبراهيم النخعي . .. بالأحاديث . ) 

© روى عمر بن عبيد الطنافسي - وهو أحد المدلسين - حديتًا 
فکان يقول فيه : تحدثنا » ثم يكت برهة » ثم يقول : شام بن عروة › 
عن أبيه » عن أم المؤمنين عائشة . . 

هال جواب : 

قد أوردنا هذا التدريب العملي لكي نذكر من خلاله عدة أنواع من 8 
التدليس لم يتعرّض لذكرها الحافظ في «التزهة إعامًا للغائدة. 

فاما السند الأول : فقد وقع فيه ابن جريج في: 

«تدلیس الشیوخ؛ : وهو آن یذکر شیخه با لا يشتهر به من اسم و 


¥ 


كنية أو نسبة أو تعريف أو صفة . 

وقد يزيد المدلّس التاق حيرةٌ أن يصح بالسماع في السند » وكأغا 
ل الك هة الدلين 4 رالضوات أن فة دن الا اة اة 
بالسماع من الشيخ قد زالت » وإغا بقيت شبهة تدليس اسم الشيخ » وهو 
نوع آخر من أنواع التدليس ٠‏ لا يزول إلا بمعرفة عين الراوي . 

وقد ورد تسميته في طریق أخرى » وهو : محمد بن عبید الله بن 
أبي رافع > وهو أحد الضعفاء » ولأجل ذلك دلّس ابن جریج اسمه کما 
تری . 

وأما السند الثاني : فقد وقع فيه هشيم بن بشير في : 

« تدليس العطف » : وهو أن يصرح بالسماع في السند من شيخه 
الذي سمع منه الحديث › ويعطف عليه اسم شيخ آخر »لم يسمع منه 
الحديث » موهمًا آنه قد سمع الحديث من الشيخين المذكورين . 

ولذا قال هشيم عقب روايته هذه الأحاديث لأصحابه : هل دلست 
لكم اليوم ؟ فقالوا : لا ٠‏ فقال : لم أسمع من مغيرة حرقًا ما ذكرته » 
إغا قلت : حدثني حصين » ومغيرة غير مسموع لي. 

وأما السند الثالث : فقد وقع فيه الطنافسي في : 

« تدليس السكوت » : وهو أن يقول الراوي : «حدنا » أو 
«سمعت؟ » وينوي القطع » فيسكت › ثم يقول : فيذكر اسم شيخ من 
n O‏ الراوي » كأغا يعلقه 


۸ 


1 

وی چو ان کدی 

ويبقى نوع رابع من أنواع التدليس ٠‏ وهو اشر آنواع التدليس » ألا 
و 

١‏ تدليس التسوية ٠‏ وصورته أن بسقط المحدث غير شيخه من 
انسند . امأ لضعفه » أو لصغر سنه . فيصير الحديث ثقة عن ثقَة 

ومن .سب إلى هدا النوع من التدليس الوليد بن مسلم » فقد كان 
ا أحاديث شيبخه الآوزاعي. 

قاز الدارفطبي - رحمه الله - : 

* ک ب الوليد يرسل ٠‏ يروي عن الأوزاعي أحادبث عن الأوزاعي ٠‏ 
عر بوخ صعماء ٠‏ عن شيوخ قد آدركهم الأوزاعي E SRE‏ 
الضعما. › ويجعنها عن الأوزاعي ٠‏ عن نافع » وعن عطاء .٠‏ 

وتان بقول - إذا روجع في ذلك - : 

۵ آنبل الأوزاعي آن يروي عن هؤلاء ». 

ففي مثل هذه الحالة : 

لا بد من ورود التصريح بالسماع في جميع طبقات السند مابين 
للدلس النسوب إلى التسوية حنى الصحابي » حتى تزول شبهة ومظنة 
التسوية » هكذا ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين . 

والصواب أن يقال : 

e REE E 
التصريح بالسماع بين الشيخ وشيخه » ويكتفى بذلك » ولا يتعداه إلى‎ ٠ 


۹ 


قي طبقات السند 

ويغني عن ذلك أن يتابع الراوي المسوب إلى التسوية غيره على 
روايته عن شيخه بنفس السند الأول » فيعلم حيئئذ أنه لم يسقط أحد 
شیوخ شیخه » والله أعلم . 


%K *# * 


رر محمد ہن إسحاق بن یسار › عن عاصم بن عمر ہن قتادة › 
عر محمود بن لبیذ > عن افع بر خدیج . قال سمعت. ,سول الله ا 
يبرن . ١‏ أسفرو بالفجر ١‏ فإنه أعظم للأجر ٠‏ _ 

راجاق ند جرف ع فال :انا 
محما. نن عجلان ۰ عن عاصم بن عمر .... به. 

وزی سليجان بن مهران الأعمش . عن أس بن 'ءانك - رضي الله 
عله - :كان النبي بد إذا أراد ا لحاجة لم يرفع ثوبه -حتى يانوا من الأرض. 
فرق بو ماهو : من قبيل التدليس . وما هو من قبيل الإرسال الخفي › 
| علما بأن كز س الأعمش . ومحمد بن إسحاق بن يسار منسوبان إلى 
التدليس . 

م اواب 

بالنسبة اللسند الثاني من رواية الأعمش -فكما تقدّم- فإن الأعمش لا 


يصح له سما من أنس ء وإغا رآه فقط» وشرط التدليس اللقاء والسماع › 
وهذا غير متحقو . فهو على هذه الصورة من قيز الإرسال الخفي . 

وأما السند الأول : فإن محمد بن إسحاق من المرصوفين بالتدليس › 
وعاصم بن عمر بن قتادة من شيوخه ٠‏ فاللفاء به ؛'لسماع منه ثابت › 
وقد روى السند الناقص عنه بصيغة تحتمل السماع وهي : (عص) » ولكنه 
في الطريى الأخرى زاد بينه وبين عاصم ابن عجلان مصرحا بالسماع منه › 
عا يدل عنى أن هذا من قبيل : التدليس . واللّه أعلم . 

# % #*# 


إ0 


د السؤال الأول : 

مالفرق بين :المدلّس والُرسل الخفي ؟ 

ج السؤال الثاني : 

ما الفرق بين : 

تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ . 

تدليس العطف » وتدليس السكوت . 

ن السؤال الغالث : 

اذکر شرط الحکم على السند بالإرسال » والحكم عليه بالتدليس › 


ٍ 
وبين مابين المرسل والمدلس من عموم وخصوص . 


*# *#  *¥ 


o۲ 


ا 
١١-الحدیت‌الشاد‏ 


فإن خولف الراوي بأرجح منه لزيد ضبط أو كثرة عدد » أو غير ذلك 
٠هن‏ وجوه الترجيحات . فالراجح يقال له ٠‏ الحفوظ . ومقابله»وهو المرجوح » 
يقال له : الها 


ں مثال ذلك : 0 الترمذي ٠‏ والنسائي» وابن ماجة من طريق : 

ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عوسجة » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : أن رجلا توفي على عهد رسول الله ية ولم يدع 
وارئًا إلا مولا هو أعتقه . . . الحديث 

وتابع ابن عيينة على وصله : ابن جریج وغیره. 

وخالفهم : حماد بن زید» فرواه عن عمرو بن دنار » عن عوسجة» 
ولم يذكر ابن عباس . 

قال أبو حاتم . « اللحفوظ حديث ابن عيينة ». 

فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط > ومع ذلك رجح أبو حاتم 
رواية من هم أكثر عددا منه » وعرف من هذا التقدير أن : 

الشاذ : ما رواه المقبول مخالقًا لمن هو أولى منه > وهذا هو المعتمد 
في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح . 

# # #¥ 

TTT : هذا أحد تعريفي الشاذ » والتعريف الآخر‎ )( ٠ 


لا يحتمل منه سندا أو متنا » فالشذوذ لا يختص بمجرد المخالفة › > بل وبالتفرد 
أيضًا » وإن كان التفرد د أحد صور المخالفة » من جهة أن يروي الثقة ما لا يرويه 


غيره م الثقات ما يحتاج فيه لقبوله إلى التابعة. 


or 


۲-الجديث المنكر؛ 
وإِن وقعت الخالفة مع الضعف فالراجح يقال له :المعروف»› ومقابله › 


يقال له : المنكر . 


ماله : ما رواه ابن بي حاتم من طریق : 


حبيب بن حبيب - وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري - » 
عن آبي إسحاق » عن العيزار بن حريث » عن ابن عباس » عن النبي 
بل » قال : « من أقام الصلاة » وآنى الزكاة » وحج البيت » وصام » 
وقرى الضيف دخل الحنة ». 

قال أبو حاتم : « هو منكر » لأن غيره من الثقات رواه عن أبي 
ا و ر 

وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عمومًا وخصوصًا من وجه › لان 
بینهما اجتماعا a‏ اشتراطه المخالفة“ » وافتراقًا : في أن الشاذ راويه 


ثقة أو صدوق » والمنكر راويه ضعيف › وقد غفل من سوي بينهما. 


)١(‏ أو التفرد كما تقدّمت الإشارة إليه في حدٌ الشاذ. 

(۲) ورد في عبارت كثير من التقدمين إطلاق المنكر على ما تفرد به الثقة 
أيفًا » وقد ذكرنا جانا من هذا في كستابنا : «منهج النقد عبد الحدثين» › 
و«تحرير علوم الحديث» » وصرح بذلك من المتأاخرين الحافظ الذهبي في 
«اموقظة» (ص: )٥۷‏ : « وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد 
به مثل هشیم » وحفص بن غیاث منکرا .٩‏ 

وقال (ص: )۳٤‏ : فوفك يعد مفرد الصدوق ك ٤‏ 
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اة اقرا 

الغرابة إما أن تكون في أصل السند : أي في الموضع الذي يدور 
الإسناد عليه ويرجع » ولو تعددت الطرق إليه » وهو طرفه الذي فيه 
اله حابي » رهذا هو : الفرد المطلق. 

كحديث النهي عن برع الولاء وعن هبته : 

تفرد به عبد الله بن دينار » عن ابن عمر. 

وقد يتفرد به راو عن ذلك:التفرد'» ,كحديث شعب.الإمان : 

تفرد به أبو صالح . عن أبي هريرة » وتفرد به عبد الله بن دينار » 
عن آبي صالح . 

وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم ٠‏ وفي «مسند البزار» » 
و«المعجم الأوسط» للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. 

أو لا تكون كذلك : بان یکون التفرد أثنائه ؛ کان يرويه عن 
الصحابي أكشر من واحد » ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص 
واحد» وهذا هو : الفرد اللسبي . 

سمي نسبيًا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين » وإن 
کان الحدیث في نفسه مشهور؟. ) ) 

ويقل إطلاق الفرد عليه لأن الخريب والفرد مترادفان لخة 
واصطلاحًاء إلا أن آهل هذا الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كشرة 
الاستعمال وقلّه. ) 

فالفرد أكثر ما بطلقونه على الغرد المطلق » والغريب أكثر ما يطلقونه 
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على الفرد المن ‏ رخا نن حع طلا الات غل 
وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق › فلا يفرقون » فيقولون في 
المطلق والنسبي : تفرد به فلان » آو أغرب به نلان١).‏ 
Fk‏ # % 


(۱) والغريب قد يصدق على ما يصح وعلى ما لا يصح من الأحاديث» 
فقد يكون الحديث صحيحًا غريًا »> ولذا يرد عند الترمذي في «الجامع؟ في ۰ 
كثير من الأحيان قوله : «صحيح غريب» . 

ه ومثال ذلك : حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعًا : 

« إنما الأعمال بالنيات . ... ». 

فقد تفرد به عمر » عن النبي بي > وروي عن غيره عن النبي َة إلا 
أن الطرق جميعها في ذلك غير محفوظة . 

وتفرد به عن عمر : علقمة بن وقاص الليثي » وعن علقمة تفرد به 
SS E O‏ 
الأنصاري > ثم تعددت الرواة فيه عن الأنصاري . 

وأما إن اجتمعت الخرابة مح ضعف الراوي فهو المنكر » وقد تقدم 
التمثيل له » وقد يغرب الثقة بما لا يحتمل منه » لا سيما إن كان من الطبقات 
التأخرة » فهو حينئذ الشاذ » وقد يصفه بعض آهل العلم بالنكارة » وبعض 
أهل العلم قد يصفون «الموضوع» ب «الغريب» . 
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د (يادةالتفة, ` 

وزيادة راويهما - أي : الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية 
لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. 

لان الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها « 
فهذه تقبل مطلمًا » لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة › 
ولا یرویه عن شیخه غیره › وإما آن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها 
رد الرواية الأخرى » فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها » فيقبل 
الراجح » ويرد المرجوح . 

واشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير . 
تفصیل' »› ولا یتاتی ذلك على طریق الحدن الذين يشترطون في 
الصحيح أن لا يكون شاذا » ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق 
منه » والعجب من أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في 
حل الحديث الصحيح » وكذا الحسن. 


)١(‏ وهو قول كثير من الفقهاء وأكثر الأصوليين » وبحض المحدثين 
كالحاكم وابن حبان ٠‏ ونقله النووي في «شرحه على البخاري» عن أكثر 
الملحدثين > وفيه نظر كبير › إلا إن أراد المتأخرين منهم فقد يكون قريبًا. 

(۲) وهذا هو الصحيح الراجح » فإن المخالفة أو التفرد من طرق إعلال 
قاد للسند وامان على حا سواء » بخلاف من أغضل ذلك من الفقهاء 
والأصوليين لاختلافهم فيما يعل به الحديث من جهة » ومن جهة أخرى فإن 
الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح انتفاء العلة والشذوذ. 
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ت منهج المنقدمين في قبول زيادة الثقة : 

والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - كحبد الرحمن بن مهدي › 
او وأحمد بن حنبل » ویحیی بن معين › وعلي بن المديني ( 
والبخاري › وأبي زرعة › وأ بي حاتم » والنسائي E‏ »وغیرهم : 
اعتبار الترجيح فيما يعاق بالزيادة وغيرها» ولا يعرف عن أحد منهم 
إطلاق قبول الزيادة. 


)١(‏ وقد سبق الحافظ في هذا النقل الإمام ابن دقيق العيد » فقال في 
«مقدمة شرح الإلمام» : 

« من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم آنه إذا تعمارض رواية مرسل 
ومسسند » أو رافع وواقف » أو ناقص وزائد : أن الحكم للزائد فلم يصب في 
هذا الإطلاق » فإن ذلك ليس قانونًا مطردا ‏ وبعراجعة أحكامهم الجزئية » يعرف 
صواب ما نقول ٩‏ . 

وكأن الحافظ ابن حجر نقل ما ذكره هنا عن شيخه صلاح الدين 
العلائي» حيث قال : « كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن 
مهدي » ویحیی بن سعيد القطًان » وأحمد بن حنبل › والبخاري وأمثالهم 

يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسأالة بحكم كلي › بل عملهم داثر مع 

اا ا ف و ر : 

قلت : إنغا قبل الأئمة الزيادة من الثقة إن كان حافظًا وإن لم تكن منافية 
لا هو أولى منها. : : 

قال الترمذي في «العلل الصغير؛ : . ۰ ) 
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منهج الشافعي في قبول زيادةالثقة : 

وأعحب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقةء 
مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك » فإنه قال في أثناء كلامه على ما 
يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه : 

« ویکون إذا شارك أحدا من الحقاظ لم يخالفه رجا 
حديثه أنقص » كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه » ومتى 
خالف ما وصفت أضر بذلك حدیثه ٠‏ انتهی کلامه . 

= « ورب حديث إا يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنغا يصح إذا 
كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه » » وقال : 

« فإن زاد حافظ عن يعتمد على حفظه » قبل ذلك عنه .٠‏ 

وقال ابن خحزية : « لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ › 
رلكن نقول إذا تكافآت الرواة في الحفظ والإتقان » فروى حافظ عالم بالأخبار 
زيادة في خبر قبلت زيادته » فإن تواردت الأخبار » فزاد وليس مثلهم في 
الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة » 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ : 

« إنغا تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه » وكان أحفظ وأتقن ممن 
قصر أو مثله في الحفظ ¢ yT‏ 

نقله الحافظ ابن حجر في «النكت». 

وأبعد من ذلك نجد أن بعض التقدمين كالإمام أحمد - رحمه الله - 
وغيره توقفوا فيما زاده أحد الحفاظ وتوقفوا في قبوله حتى تابعه على الزيادة 
غیره . = 
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ومقتضاه : أنه إذا حالف . فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه › 
فذل على أن ريادة العدل اعت لا يلرم برها مطلقا وإعا تقل من حاط : 
فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنتص من حديث من خالفه من 
الا رج ان ا ى من اق ا غل ص ل 
يدل على تحريه» وجعل ما عدا ذلك مضرا بحدیثه » فدخلت فيه الزيادة . 
فلر كانت عنده مقبولة مطلقًا لم تكن مضرة بحديث صاحبها » والله 
0 
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= من ذلك توقفه - رحمه الله - في زيادة : «من المسلمين» مس الإمام 
مالك بن أنس في حديث ابن عمر في زكاة الفطرء حتى تابعه عبد الله وعبيدالله 
العمريان » فقبلها منه » وهذا يدل على أن قبول الزيادة وردها تكون بحسب 
القرائن التي تدل على أحد الحكمين ‏ والله أعلم . 

وقد بينا ذلك بتفصبل في كتابنا : « منهج النقد عند المحدثين ». 


۳-الحديث العلل ؛ 
إن اطع على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل 
مرسل أو منقطع » أو إدخال حديث في حديث » أو نحو ذلك من الأشياء 
| القادحة » فهذا هو : المعلل. () 


)١(‏ المعلل : هو ما الع فيه على علة خفية تمنع من صحته وسلامته» 
مع آن ظاهره السلامة من الخطاً والوهم . 


ومغاله : ما رواه عبد الله بن نافع » عن الليث بن سعد » عن بكر بن 
سوادة » عن عطاء بن يسار » عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: 

حرج رجلان في سفر » فحضرت الصلاة » وليس معهما ماءٌ » فتيمما ِ 
صعيدا طيبّا »> فصليا » ثم وجدا الماء في الوققت > فأعاد أحدهما الوضوء 
والصلاة » ولم يعد الآخر » ثم آتيا رسول الله ية » فذكرا ذلك له » فقال 
للذي لم يعد : « أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك » » وقال للذي توضأً 
وأعاد : « لك الأجر مرتين ». 

قال آبو داود السجستاني : 

« وغير ابن نافع يرويه عن الليث » عن عميرة بن أبي ناجية » عن بكر 
ابن سوادة » عن عطاء بن يسار » عن النبي ية » وذكر أبي سعيد الخدري 
في هذا الحديث ليس بمحفوظ » وهو مرسل . 

وبهذه العلة أعله كل من الطبراني » وموسى بن هارون » والدارقطني › 
كما في «التلخیص البیر» .)١۱١۳/۱(‏ 

وقد تقع العلة في السند » وهو الغالب › وقد تقع في المتن »> وهو 
القليل النادر. 
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وتحصل معرفة ذلك بكثرة التبع » وجمع الطرن ٠١.‏ 

وهو من أغمض أنواع علوم الحديث رأدقها > ولا يقوم به إلا مس 
رزقه الله تعالى فهمًا ثاقبًا » وحفظا واسعا » ومع فة تامة بمراتب الرواة » 
ولك قر اساك والوت» ولهدا ام يتنم فيها إلا القليل من أهل هذا 
الشأن كعلي بن المديني > وأحمد بن حنبل » والبخاري › ويعقوب بن 
شيبة › وأبي حاتم » وای زرعة » رالدارقطني . 

وقد تقصر عبارة العلل عن إقام ة الحجة على دعواه » كالصيرهي في 


= والعلة لا دخل لها في جرح أحد الرواة آو بعضهم ٠‏ رإغا تعلقها 
بالوهم والخطأ في الرواية . 

قال الحاكم أبو عبد الله في «معرفة علوم الحديث» ((ص: )٠٤١‏ : 

إغا يعلز الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل » فإن حديث 
الجروح ساقط واه .٠‏ 

: - قال ابن المديني - رحمه الله‎ )١( 

« الباب إذالم تجمع طرقه » لم يتبون خطؤه». 

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - : 

« السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه » وينظر اختلاف 
رواته » ویعتبر بمكانهم من الحفظ » ومنزلتهم في الإتقان رالضبط . 
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ج التدريب الأول : 
أا من هذه الطرق شاذة » وأيها محفوظة › وأيها منكرة . 


(0 روى عبد الوارث بن سعيد » وهو ثقة » حدثنا أيوب » عن 


نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله لل : 

« لو تركنا هذا الباب للنساء ». 

وقد خالف عبد الوارث : ابن علية » وغيره › فرواه عن أيوب › 

عن نافع : قال عمر بن الخطاب ... فذكره بمعناه موقوقًا. 

0 روی الحكم بن مصعب » حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس » عن أبيه » آنه حدثه عن ابن عباس » عن النبي با » قال: 

د من لزم الاستغفار جعل اله له من كل ضيق مخرجا » ومن كل هم 
فرجا» ورزقه من حیث لا یحتسب ». 

والحكم بن مصعب مجهول » وقد تفرد بهذا الحديث. 

0 روى يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة - وهو ضعيف - » 
عن جده » عن النبي ويه » قال 

من منع يتيمه النکاح فزنی › فالإثم بينهما » . 

ها جواب : 


أما السند الأول : فجميع رواته من المقات » وإنما وقعت فى سند 
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الحديث المخالفة بين عبد الوارث بن سعيد وبين ابن علية » وبالرجوع إلى 
تراجمهما نجد أن ابن علية أوثق وأثبت من عبد الوارث في أيوب : ومن 
ثم فالحديث بالسند الأول شاذ » وإنغا هو بحفظ بالسند الثاني موقوفًا على 
عمر » على أن نافع لم يسمع من عمر » فعلى هذا التقدير فالسند به 
انقطاع أيضًا . 

وأما السند الثاني : فقد تفرد به الحكم بن مصعب ۰ ولم يته 
عليه أحد وواک و کت جرا افر فاا روه بد مرا 
وإن كان معنى الحديث صحيحا'' . إلا أن السند منكر ولا شك. 

وأما الحديت القالث . فهر ظاهر النكارة من جهة السند والمتن جمعاء 
فأما المت فإن كل نفس تحاسب عما أجرمت» ولا تزر وزارة وزر أخرى › 
بخلاف سأ .ل عليه هذا المتن » فهذا هر رجه النكارة في هذا المت » وأ 
النكارة في السند فمن جهة تفرد يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة بهذا 
الحديث › وعدم متابعة معتبر له. 
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)١(‏ آي : أن النكارة من جهة السند لا من جهة المتن. 
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د التدريب الثاني : 
اذكر مالا للحديث المعلول » ما لا دخل في إعلاله للجحرح 
والتعديل. 

ن الجواب : 

روى أبو كامل المححدري » حدثنا غندر ›» عن ابن جريج » عن 
عطاء » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا : 

١ الأذنان من الرأس‎ ١ 

وظاهر هذا السند الصحة والسلامة مس العلل » إذ أنه من رواية 
الثقات » بل بعض رواته من الحفاظ » إلا أن في هذا السند علة خفية . 

قال ابن عدي : دوت در لسن اك > ...۰ اپو کامل 
لم يكتب عن غندر غير هذا الحديث » أفادني عنه عبد الله بن سلم ». 

وقال الدارقطني : « تفرد به أبو کامل » عن غندر » ووهم عليه 
فيه» . . . » والصواب : عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى » عن 
النبي وة مرسلاً > . 

قلت : قد خالفه في وصل الحديث كل من : وكيع » وعبد الرزاق › 
والثوري » وناصلة بن سليمان » وعبد الوهاب الشقفي › فرووه عن ابن 
جريج » عن سليمان بن موسى »› عن النبي ئه مرسلاً. 


وغندر لما سمع من ابن جريج سمع منه بالبصرة ¢ وابن جریج )ا 
حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم فيها » فإما أن يكون الوهم في السند 
الزائد من أبي كامل الجحدري » وإما من ابن جريج نفسه » والله أعلم . 

# ## # 
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التدريب الثالث : 

اذكر مثالين لزيادة الثقة » أحدهما في : السند » والآخر في المتن. 
ن الجواب : 

أما بالنسبة لما وقع من الثقات من الزيادة في السند فيسكن التمثبل له 
بالحديث السابق في التسدريب المحقدّم » فإن أبا كامل الجحدري قد زاد في 


السند : ابن عباس 1 

وقد ذهب ابن الجوزي إلى صحة هذا السند الزائد لأن الزيادة فيه من 
ثقة » وزيادة الثقة مقبولة عنده جريا على منهج الفقهاء والأصوليين . 

وتابعه على ذلك من المعاصرين العلامة الألباني - رحمه الله - إلا 
أن فيه نظر على مقتضى النقاد من أئمة المحدثين » كما تقدم النقل عنهم. 

وأما مثال الزيادة في المتن 

فما رواه إسماعيل بن عياش » نا يحيى بن أبي عمرو الشيباني › 
عن عبدالله بن فيروز الديلمي » عن عبدالله بن مسعود قال:نهانا رسول 
لله ب أن نستنجي بعظم أو روث أو حممة. 

قلت : إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين › وهذه 
منها › فإن يحیی بن أبي عمرو شامي ولذا قال ابن التركماني : 

« ينبغي أن يكون هذا الإسناد صحيحا » فإن عبد الله بن فيروز 
الديلمي وثقه ابن معين والعجلي » وروى له صاحب المستدرك › 
وأصحاب السنن الأريعة > وهو حمصي ٠‏ ورواية ابن عياش عن الشاميين 


صحىحه ) . 


3 


ٍ 

ل ان ف وة مما تفرد به ابن عياش من هذا 
الوجه وبهذا اللإسناد » ولم يرد ذكرها في الأحاديث الصحيحة الواردة في 
الان وفكلا ل مه ارد مئل هذه الزيادة » رإغا تقبل الزيادة 
من الثقة الحافظ الضابط . 

وقد روي نحو هذا الحديث عن ابن مسعود مرفوعا : 

: أتاني داعي الجن فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن › » قال‎ ١ 
: فانطلتق » فأرانا آثارهم » وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد » فقال‎ 

لکم کل عظم در اسم لله عليه يقع في أیدیکم » أوفر ما یکون 
لحمًا » وكل بعرة علف لدوابكم «. 

فقال رسول الله كَل : 

« فلا تستنجوا بهما » فإنهما طعام إخوانكم . 

فلم يذكر فيه الزيادة. 

آخرجه مسلم (۱/ ۳۳۲). 
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أسئلة للمناقشة 


ن السؤال الأول : 

مالفرق بين الحديث المعلل » والحديث الشاذ ؟ 

د السؤال الثاني : 

مالفرق بين الحديث المنكر والحديث الشاذ ؟ 

بين ما بينهما من عموم وخصوص . 

ن السؤال الثالث : 

بتتبع ما في «السلسلة الضعيفة» للعلامة الألباني - رحمه الله - اذكر 
مثالا لكل من : ۰ 

(0 الحديث الشاذ. 

0 الحديث المنكر. 

© الحديث المعلل . 

ت السؤال الرابع : 

اذكر الفرق بين منهج الفقهاء والأصوليين ومنهج التقدمين من أئمة 
الحديث في قبول ورد زيادات الثقات . 
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َ1 
٤-الجديث‏ الدرج : 


الأول : أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة › فيرويه عنهم 


o‏ فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا بين 


القانى : أن يكون المتن عند راو إلا طرفًا منه» فإنه عنده يإسناد آخر» 


طرفًا منه » فیسمعه عن شیخه بواسطة › فیرویه راو عنه تامًا بحذف 
الواسطة. 


الثالث : أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين › 
فيرويهما راو عنه مقتصرًا على أحد الإسنادين » أو يروي أحد الحديثين 
بإسناده الخاص به » لكن يزيد فيه من المتن الآخحر ما ليس في الأول. 

الرابع : أن يسوق الراوي الإسناد »> فيعرض له عارض › فيقول 
كلامًا من قبل نفسه » فيظن بعض من سمعه آن ذلك الكلام هو متن ذلك 
الإسناد » فيرويه عنه كذلك »› وهذه أقسام مدرج الإسناد . 


(1) الإدراج : هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصاة بالمتن لا ببين إلا أنها 
من صلب الحدیث . = 


1۹ 


وأما مدرج المتن فهو : أن يقع في المتن كلام ليس منه » فتارة يكون 
في أوله » وتارة في أثنائه » وتارة في آخره وهو الأكثر » لأنه يقع بعطف 
جملة على جملة » أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم 
بمرفوع من كلام النبي َة من غير فصل › فهذا هو مدرج المتن. 

وبدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر الُدرج ما أدرج فيه 
اشر عل ولك ن او م ا ا ا 

= ه ومثال مدرج المتن : 

ما رواه ابن وهب ٠‏ قال: أخبرني أبو هانئ »عن عمرو بن مالك الجنبي» 
أنه سمع فضالة بن عبيد يقول : سمعت رسول الله َه يقول : 

« أنا زعيم - والزعيم : الحميل - لمن آمن بي وأسلم وهاجر » ببيت في 
ربض الحنة » وبيت في وسط الحنة. . . . 

ولفظة : « والزعيم : الحميل » من كلام ابن وهب مدرج في المتن. 

(۱) ما رواه أبو قطن » وشبابة » عن شعبة » عن محمد بن زياد» عن 
آبي هريرة » قال : قال رسول الله ل : 

« أسبغوا الوضوء » ويل للأعقاب من النار». 

فلفظة : « أسبغوا الوضوء » من كلام أبي هريرة » دل على ذلك رواية 
البخاري في «الصحيح» : عن آدم »> عن شعبة » عن محمد بن زياد » عن 
أبي هريرة » قال : أسبغوا الوضوء › فإن آبا القاسم قال : 

« ويل للأعقاب من النار ». 

(۲) كالحديث الذي رواه إبراهيم بن طهمان » عن هشام بن حسان » 
عن محمد بن سيرين › عن آبي هريرة » وسهيل بن آبي صالح » عن أبيه › 
عن بي هريرة » قال : قال رسول الله َة : = 
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باستحالة كون النبي ييه يقول ذلك . 
وقد صتف الطيب في المدرج كتابا > ولخصته » وزدت عليه قدر ما 
ذكر مرتين أو أكثر » ولله الحمد. 
*K KK ¥‏ 


١ =‏ إذا استيقظ أحدكم من منامه » فليغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن 
يجعلهما في الإناء » فإنه لا يدري أين باتت يده » ثم ليغترف بيمينه من إنائه › 
ثم لیصب على شماله › فلیغسل مقعدته » . 

نص أبو حاتم الرازي في «العلل» لابنه )٠١ /١(‏ على آن لفظة : « ثم 
لیغترف بیمینه» من کلام إبراهیم بن طهمان » فإنه کان یصل کلامه بالحدیث › 


فلا یمیزه | لمستمع . 
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0۵-الحديث المقلوب: 
إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء كمرة بن كعب › 


وكعب بن مرة » فهذا هو المقلوب.(© 
وقد يقع القلب في المتن أيضًا » ك a ET‏ 
ی ا 
« ورجل تصدق بصدقة أخفاها » حتى لا يعلم بمينه ما تنفق ق شماله ». 
فهذا ما انقلب على أحد الرواة » وإغا هو : 
« حتی لا تعلم شماله ما تنفق یینه .٠‏ 
كما في «الصحيحين) . 
 %‏ * #* 


)١(‏ الحديث المقلوب : وهو ما خالف فيه الراوي من هو أوثق منه 
وأضبط » فابدل شيئًا بآخر في سند أو في متن » سهوا أو عمدا. 

فالقلب على هذا قد يقع في السند في اسم من أسماء الرواة » أو في 
مان بقلب لفظ > فان کان سشھوا أو خطا فمحتمل E‏ 
الراوي › > وردت روایته »وقد مل الحافظ للقلب في السند والمتن با يغلي عن 
الإعادة هنا 


Y۲ 


١-المزيد‏ في متصل الأساذيد : 

إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء السند - ومن لم يزدها أنقن تمن 

زادها - فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد 
.وشرطه : آن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة › وإلا فمتى 

كان معنعنًا مثلاً ترجحت الزيادة . ٩‏ 


)١(‏ المزيد في متصل الأسانيد: هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم 
يذكره غيره » بشرط: أن يقع التصريح بالسماع في الرواية الناقصة في موضع 
الزيادة. 

ه ومثاله : ۰ ۰ 

ما رواه شعبة » عن يعلى بن عطاء »سمع أبا علقمة »> سمع أبا هريرة 
- رضي الله عنه - : عن النبي ياه » قال : 

١‏ من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى اله » ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني » ومن عصى آميري فقد عصاني ٠‏ . 

وقد رواه أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو الوليد › قال : حدثها أبو 
عوانة » عن يعلى بن عطاء » عن أبيه » عن آبي علقمة » عن آبي هريرة به. 

فزاد : «عن أبيه» » وقد صرح یعلی بن عطاء بالسماع في الرواية 
الناقصة » فتوفر شرط المزيد في متصل الأسانيد. 


۷۲۳ 


۷- معرفة المضطرب: 

إن كانت الخالفة في السند بإبدال الراوي ولا مرجح لإحدى 

الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب”'. 
وهو يقع في الإسناد غالبا » وقد يقع في المتن » لكن قل أن يحكم 

اللحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون 

الإستاد؟. 


(1) المضطرب : ما روي على عدة وجوه لايمكن المجحمع بينها » سواءً 
سندا أو متنا أو كليهما. 

(۲) مثال على الاضطراب في المتن : 

مارواه محمد بن آبي حميد »عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن آبي وقاص» 
عن أبيه » عن جده » عن النبي يه قال ٠:‏ من سعادة ابن آدم رضاه با قضی الله له » 
ومن شقاوة ابن آدم رضاه بما قضی الل له . 

ومحمد بن أبي حميد ضعيف الحديث جدا » وقد اضطرب في رواية هذا 
الحديث من جهة المتن » بلفظ : 

« من سعادة ابن آدم ثلاثة > ومن شقوة ابن آدم ثلاثة » من سعادة ابن آدم : المرأة 
الصالحة » والمسكن الصالح › والمركب الصالح › ومن شقوة ابن آدم : المرأة السوء › 
والمسكن السوء » والمركب السوء ». 

ث ومثال على الاضطراب في السند : 

ما رواه الحارث بن أبي أسامة : حدثنا ابن أبي أمية » حدثنا أبو عوانة » حدثنا 
عاصم بن كليب الجرمي » قال : حدثنا نفر من بني تيم آنهم كانوا عند عبد الله بن 
الزبير » عن عمر » عن أبي بكر الصديق مرفوعا : 

« ما قبض نبي قط حتی یؤمه رجل من آمته ». ج 

VE 


وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد احتبار حفظه امتحانًا من فاعله كما 
وقع للبخاري والعقيلي وغیرهما؟: 

وشرطه : أن لا يستمر عليه » بل ينهي بانتهاء الحاجة » فلو وقع 
الإبدال عمد لا لصلحة بل للإغراب مثلاً »> فهو من أقسام الموضوع › 
ولو وقع غلطًا نهو من المقلوب أو المعلل. ۰ 

= قلت : قد اختلف فيه على ابن أبي أمية» فرواه من وجه آخر'» قال: حدثنا 
فليح بن سليمان » عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص » عن عروة بن 
المغيرة بن شعبة » عن أبيه » مرفوعا به . 
قلت : ابن أبي آمية لم يتعرض له أحد بجرح أو تعديل » إلا الدارقطني › 
قال فيه : « ليس بالقوي .٠‏ 

ومثله لا يحتمل منه تعدد الأسانيد » فهذا يدل على أنه قد اضطرب في رواية 
هذا الحديث ٠‏ والله أعلم . 

)١(‏ وقد فعل ذلك بقصد الامتحان جماعة منهم شعبة بن الحجاج » ويحبى 
ابن معين فعله مع أبي نعيم الفضل بن دكين » وفعله جماعة من آهل الحديث مع ابن 
عجلان » قال الحافظ في «النكت» (۸11/۲) : 

« ومن كان يفعل ذلك لقصد الامتحان » كان شعبة يفعله كثيرًا لقصد اختبار 
حفظ الراوي » فإن أطاعه على القلب عرف آنه غير حافظ » وإن خالفه عرف أنه 
ضابط »وقد أنكر بعضهم على شعبة ذلك » لا يترتب عليه من تغليط من يمتحنه» 
فقد یستمر على روایته لظنه آنه صواب »وقد يسمعه من لا خبرة له » فیرویه ظتًا منه 
أنه صواب » لکن مصلححته أكثر من مفسدته . 

ومن فعل ذلك يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة أحمد بن 
ج 


۸-المتروك والموضوع : 

ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو : المتروك . 

وأما الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي فهو : الموضوع'. 
والحكم عليه بالوضع إغا هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع » إذ قد 

يصدق الكذوب ٠‏ لكن لأهل العلم بالحديث ملَكة قوية يميزون بها ذلك » 

وإنغا يقوم بذلك من يكون اطلاعه تامًا » وذهنه ثاقبًا »> ونهمه قويًا » 

ومعرفته بالقرائن الدالة ا > وقد يعرف الوضع بإقرار 


واضعه . 


)١(‏ كأنما أراد الحافظ - رحمه الله - التفرقة بين نوعين متقاربين جدا 
من أنواع الموضوع » وهو : ماكان راويه معروف بالوضع والكذب » وقد ثبت 
ذلك عنه » وجرب عليه » وسماه الموضوع »وبين ماکان راويه متهمًا بالكذب › 
وهو لاشك دون الأول في الوهاء > لأنه لم يقم على إثبات الكذب أو الوضع 
فيه دليل » فليس هو كالكذاب أو الوضاع » وإن كان كثير من أهل العلم 
يطلقون عليه اسم : « الموضوع » عند الممارسة العملية » فالموضوع مراتب » 
كما أن الصحيح مراتب » وكما أن الضعيف محتمل الضعف مراتب أيضًا. 

فالموضوع :هو ماكان راويه كذابًا > أو متنه مخالمًا للقواعد › أو فيه 
مجازفة واضحة سواء في الثواب أو العقاب. 

0 ومغاله : ما رواه عبد الله بن أحمد بن المفسر الثقة المصري ›» عن 
أحمد بن بكر البالسي » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - : عن النبي ي » قال : 

« من سعى لأخيه المسلم في حاجة عفر له ما تقدم من ذنبه رءا تأخر ». = 
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قال ابن دقيق العيد : « لكن لا يقطع بذلك › لاحتمال أن يكون 
كذب في ذلك الإقرار »'. انتهی . ۰ 

وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلاً ”» وليس ذلك 
مراده » وإغا نفى القطع بذلك » ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم » لأن 
الحكم يقع بالظن الغالب » وهو هنا كذلك » ولولا ذلك لما ساخ قتل الَقر 
بالقتل » ولا رجم المعترف بالزنا » لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا 
ت القرائن التي يسندل بها على الوضع : 

ومن القرائن التي يدرك بها الوضع : ما يؤخذ من حال الراوي كما 
وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من 
أبي هريرة أو لا > فساق في الحال إسنادًا إلى النبي ية آنه قال : سمح 
الحسن من أبي هريرة. 

وكما وقع لخياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب 

= وهذا الحديث قد حكم عليه الحافظ ابن حجر بالوضع في «اللسان» 
)٠٤٠١ /1(‏ » وذلك لأنه من رواية أحمد بن بكر البالسي » وقد قال فيه ابن 
عدي : « روى مناكير عن الثقات » » وقال الأزدي : «كان يضع الحديث .٠‏ 

:)٠١:ص( وقد تعقبه الحافظ الذهبي - رحمه الله - في «الموقظة»‎ )١( 

« قلت : هذا فيه بعض ما فيه » ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال 
البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة >. 

(۲) وهذا تعقب من الحافظ ابن حجر للحافظ الذهبي فيما تقدم نقله 


VY 


بالحمام » فساق في الحال إسنادا إلى النبي يا أنه قال : 

« لا سبق إلا في نصل › أو خف > أو حافر أو جناح ». 

فزاد في الحديث : « أو جناح »» فعرف المهدي أنه كذب لأجله › 
فامع الا 

ومنها ما يؤخذ من حال المروي » كأن يكون مناقضًا لنص القرآن أو 
السنة المتواترة ٠‏ أو الإجماع القطعي » أو صريح العقل > حیث لا يقبل 
شيء من ذلك التأويل . 

ثم المروي تارة : يخترعه الواضع › وتارة : يأخذ كلام غيره كبعض 
السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الاسرائليات » أو يأخحذ حديئًا ضعيف 
E‏ 
ت الأسباب الجاملة على الوضع : 

والحامل للواضع على الوضع : إما عدم الدين كالزنادقة › أو غلبة 
اجهل كبعض التعبدين » أو فرط العصبية كبعض المقلّدين » أو اتباع هوى 
بعض الرؤساء » أو الإغراب لقصد الاشتهار . 
ت حكم وضع الحديث : 

وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به » إلا أن بعض الكرامية وبعض 
التصوفة تقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب » وهو خطاً من 
فاعله »نشا عن جهل لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية › 
واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي ييا من الكبائر » وبالغ أبو 
محمد الجويني » فكفر من تعمد الكذب على النبي بيه . 


¥۸ 


واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونًا ببيانه » لقوله ك : 
« من حدث عنی بحدیث یری أنه كذب » فهو أحد الكذابين . 


اجو مل : 


07ا ق الصحيح» )۹/١(‏ »> وابن ماجة (۳۹) 
بسند صحيح من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : 

وأما مبالغة الجحويني في تكفير من تعمد الكذب على النبي ب › 
فالظاهر أن ذلك محله عنده إذا استحل الكاذب ذلك » فيقع حينئذ موقع 
مستحل الحرام » إلا أن هذا الحكم حكم عام » لا ينطبق على المعين إلا بانتفاء 
الموانع ورفع الشبه » ولعله أراد بذلك من كذب على النبي ييو فيما وضعه 
عليه من أحاديث تؤيد مذهب المجسمة أو الزنادقة وغيرها من الضلالات 
الكفرية › فإنه لا يجهل أحد عظم جرم من يضع مثل هذه الأخبار. 


۷۹ 


م التدريب الأول : 
يا من هذه الأحاديث يمكن الحكم عليها بالوضع » وأيها لا يمكن 
التجاسر بالحكم عليها بالوضع ؟. 

(0 )روي أبو الصباح عبد الغفور » عن أبي هاشم الرماني » عن 
زاذان » عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اة : 

١‏ ألا أدلكم على آية الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي ؟ 
هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله وله عز وجل ». 

أبو الصباح منسوب إلى وضع الحديث. 

(3) روى مسلم بن سالم » عن علي بن عروة » عن محمد بن 
الملكدر »> عن ابن عمر مرفوعا :من قاد مكفوقًا أربعين خطوة › غفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» » وعلي بن عروة متهم بالوضع » ومسلم بن 
سالم كان ابن المنادي يكذبه. 


(0) روی حمزة بن داود المؤدب - وقد ضعفه الدارقطني »> وقال : 
« ليس بشيء» - حدثنا سعيد بن مالك › قال : حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن أبي الأشعث » حدثنا الأعمش › عن إبراهيم النخعي » عن علقمة 
والأسود » عن علي بن أبي طالب » عن النبي َيه » قال : 
« العدة دير . 


ٍ 

م الجواب : 

أما الحديث الأول » والثاني : فيمكن الحكم عليهما بالوضع لأن في 
الأول : أبو الصباح وهو منسوب إلى وضع الحديث > وفي الثاني :علي 
ابن عروة متهم بالوضع كذلك ومسلم بن سالم کان ابن المنادي یکذبه 
وكذلك ففي متونهما من النكارة ما يؤيد الحكم عليهما بالوضع ١‏ 

وأما الحديث الغالث : وإن كان فى متنه بعض النكارة › إلا آنه لا 
يمكن التجاسر بالحكم عليه بالوضع > فغايته أن يحون منكر السند والمتن › 

واللّه أعلم . 


۸1 


أسئلة للمناقشة 


د السؤال الأول : 

اذكر ما بين الموضرع والمنكر من عموم وخصوص ؟ 

ت السؤال الثاني : 

هل لابد من الحكم على الحدیث بالوضع أن یکون أحد رواته کذابًا 
أو وَضّاعًا » أم آنه يكن الحكم عليه بالوضع إذا كان المتن منكرًا وأحد 
رواته لا یعلم فيه جرح ولا تعدیل ؟ 

اذكر مثالا يؤيد جوابك 


AY 


| 
۹- الحديث الحسن بمجموع الطرق؛ 


ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر › کان یکون فوقه أو مثله لا دونه › 
وكذا المختلط الذي لم يتميز » والمستور الإسناد » واأرسل » وكذا المدلس 
إذالم بعرف الحذوف منه » صار حديثهم حستا لا لذاته » بل وصفه بذلك 
باعتبار الجموع من ابع واَابع. 

لان مع کل واحد منهم احتمل کون روایته صوابا أو غیر صواب على 
حد سنواء » فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد 
الان لاان ال كور روفغ ان ادر و 


(۱) ومثاله : 

ما رواه عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب » عن 
أم المؤمنين عائشة » قالت : قال رسول الله مو : 

« إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صاتم النهار . 

وهذا السند متكلّم في اتصاله بين المطلب وبين أم المؤمنين عائشة . 

قال أبو حاتم : « روايته عنها مرسلة » ولم یدرکها » . 

ولکن روي من طريق آخر من حديث : اليمان بن عدي » نا زهير بن 
محمد » عن يحبى بن سعيد » عن القاسم » عنها به. 

وزهير ويمان ضعيفان › إلا أنه من قبيل الضعف غير الشديد. 

فالحديث بمجموع الطريقين يرتقي إلى الحسن بمجموع الطرق. 

وانظر «السلسلة الصحيحة) )۷۹٥(‏ . 


AY 


فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول » والله أعلم . 
وعم ارتقا إلى درجة القبول فهو مط عن رة الشسن لان 
ورا توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه . 
% #* *#* 


: وقد فصلا الكلام فى هذا الباب با يغني عن الإعادة في كتابنا‎ )١( 


« الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين المنقدمين والمتاخرين . 


A٤ 


ٍ 
-٠١‏ معرفة الأعتباروالتابعات والشواهد : 


واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث 
الذى يظن أنه فردء ليعلم هل له متابع أم لا هو : الاعتبار . 

وقول ابن الصلاح: « معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد ٠‏ قد يوهم 
أن الاعتبار قسيم لهما» وليس كذلك. بل هو هيئة التوصل إليهما . 


والفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو التابع - 
ترا ارح ف 
٥‏ والمتابعة على مراتب : 
لأنها إن حصلت للراوي نفسه » فهى : التامة. 
وإن حصلت لشيخه فمن فوقه » فهي : القاصرة. 
ويستفاد منها التقوية . ) 
ب مثال المتابعة : 
ما رواه الشافعي في «الأم» : عن مالك » عن عبد الله بن دينار » عن 
ابن عمر : أن رسول الله كلل › قال : 
ر2 
« الشهر تسع وعشرون › فلا تصوموا حتى تروا الهلال › ولا تفطروا 
و 5 
حتى تروه » فإن غم عليكم » فأكملوا العدة ثلاثين ». 
فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك »› 


فعدوه فی غرائبه > لان أصحاب مالك رووه عنه بهذا اللإسناد ¢ وبلفظ 


Ao 


8) 

« فان غم علیکم فاقدروا له » . 
كذلك أخرجه البخاري عنه » عن مالك » وهذه متابعة تامة . 

ووجدنا له أيضًا متابعة قاصرة في «صحيح ابن خزية» من رواية : 
عاصم بن محمد » عن أبیه محمد بن زيد » عن جده عبد الله بن عمر 
بلفظ : « فكملوا ثلاثين ». 

وفي « صحيح مسلم » من رواية : عبيد الله بن عمر » عن نافع » 
عن ابن عمر بلفظ : ‹ فاقدروا ٹلاثین ». 

ولا اقتصار فى هذه المتابعة سواءً كانت تامة أو قاصرة على اللفظ » بل 
لو جاءت بالمعنى كفى » لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابى . 

۰ ۰ Su 2 ۰ 

وإن وجد متن يروى من حديث صحابي اخر يشبهه في اللفظ والمعنى» 
أو فى المعنى فقط » فهو : الشاهد. 

هت ومثاله فی الحديث الذى قدمناه : 

ما رواه النسائي من رواية : محمد بن حنين » عن ابن عباس » عن 
النبی ی ..... فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
سواءً » فهذا باللفظ . 

وأما بالمعنى : فهو ما رواه البخاري من رواية : محمد بن زياد » عن 

و 

أبي هريرة » بلفظ : « فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » . 


A٦ 


۱ 
وخص قوم المتابعة با حصل باللفظ سواءً كان من رواية ذلك الصحابى 
آم لا « والشاهد با حصل بالمعنى كذلك »وقد تطلتى التابعة على الشاهد 
وبالعکس « والأمر فيه سهل . 


AV 


١۲-معرفة‏ الحديث المسلسل: 


وإن اتفق الرواة فى إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلاا 


قال : سمعت فلاتًاء أو حدثنا فلان» قال: حدثتا فلان وغير ذلك من الصيغ 
أو غيرها من الحالات القولية ك: سمعت فلانًا يقول: أشهد الله لقد حدثنى 
فلان.. إلخ» أو الفعلية كقوله: دخلنا على فلان فأطعمنا تراً.. إل أو 
القولية والفعلية معا كقوله: حدثنى فلان وأخذ بلحيته»ءقال: آمنت بالقدر 
إلى آخره : فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. 


وقد يقع التسلسل فى معظم الإسنادء كحديث المسلسل بالأولية › 
فإن السلسلة تنتهى فيه إلى سفيان بن عيينة فقط› وف راه سل ی 


منتهاه فقد وهم . 
 *‏ #* % 

)١(‏ التسلسل : هو عبارة عن تتابع رجال الإإسناد جميعهم على صفة أو 
حالة واحدة » وتارة تكون صفة للرواية » وتارة صفة للرواة . 

فما يكرت فة ل واية + كا فال تسمحت ٠‏ اعرا ودا 

ونما يكون صفة للرواة : كحديث : « اللهم أعني على شكرك › وذكرك 
وحسن عبادتك » مسلسل : بإني أحبك فقل » وحديث التشبيك باليد › 
وحديث العد في اليد » وأشباهها. 

انظر «إرشاد طلاب الخحقائق» للمام النووي (۲/ .)٥٥٤‏ 

وعامة المرسلات واهية » وأكثرها باطلة كما قال الذهبي في «الموقظة) 


(ص‌:۳۷) 


AA 


د التدريب الأول : 

اذكر مثالا للحديث الحسن بمجموع الطرق : 
تابع فيه الضعيف محتمل الضعف : أحد الثقات . 
6 


ما رواه سعد بن سعید خو يحیی بن سعيد » عن عمر بن ثابت› 


عن ابي يوب الأنصاري - رضي الله عنه - مرفوعا : 

« من صام رمضان » ثم أتبعه سنا من شوال کان كصيام الدهر . 

را الوا اة الا دين سيه ل ف فا 
ف امد رن عرفل العاف لش ماري ٤إ‏ أن 
ضعفه من قبيل الضعف المحتمل . 

وقد تابعه على هذا الحديث صفوان بن سليم - أحد الثقات - عند 
أٻي داود في «الستن؛ » فحديثه لا يقل عن الحسن بمجموع طريقيه > واللّه 
أعلم . 


*# *# *# 


۸۹ 


د التدريب الثاني : 
اذكر مثالا للحديث الحسن بمجموع الطرق : 
تابع فيه الضعيف محتمل الضعف من هو مغله. 
0ا خجواب : 
ما رواه مؤمل بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمةء عن ثابت › 
عن أنس : أن النبي ييه جاء فصعد المنبر » فقال : «آمين» » ثم قال 
«آمين» > ثم قال : « آمین ٩‏ » قال : « آتاني جبریل » فقال : من کرت 
عنده فلم يصل عليك » فدخل النار » فأبعده اللءفقلت : آمين » ومن أدرك 
والديه » فدخل النار » فأبعده الله » فقلت : آمين » ومن أدرك رمضان » فلم 
یغفر له فأبعده الله » فقلت : آمین ». 


قلت : هذا سند رجاله ثقات ٠‏ إلا مؤمل بن إسماعيل فإنه سء 
الحفظ » ولكن للحديث طريق أخري من رواية : ابن أبي فديك » عن 
سلمة بن وردان » عن أنس به » وسلمة بن وردان ضعيف الحديث › إلا 
أنه صالح للاعتبار » وليس بمتروك » ورواه معاوية بن يزيد - وهو 
مجهول الحال - . عن أبي نافع المديني » عن ابن شهاب الزهري » عن 
نس به. 

والمديني لم أعرفه » إلا أن الحديث حسن بمجموع هذه الطرق » 
والله أعلم . 


*# # *# 


) أسئلة للمناقشة ( 


د السؤال الأول : 

أيهما أقوى من الآخر : 

الى مجن ارق به اه الو تل العف لي 
أم الحسن بمجموع الطرق بسبب متابعة الثقة للضعيف . 

ج السؤال الثاني : 

هل يتقوى حديث التروك أو مجهول العين » أوعموم من ينسب إلى 


شدة الضعف إذا وافقه حديث الثقات؟ 


* *#  %#¥ 


۹٩۱ 


۲- أسباب الطعن في الرواة؛ 

ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض» خمسة 
أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك » وهى ترتيبها على الأشد 
فالآشد في موجب الرد على سبيل التدلى» لأن الطعن إما أن يكون': 

( لكذب الراوي في الحديث النبوي ٠‏ بان يروي عنه َة ما لم يقله 

© أو تهمته بذلك بان لا يروى ذلك الحدیث إلا من جهته» ویکون 
مخالقًا للقواعد المعلومة» وكذا من عرف بالكذب فى كلامه وإن لم يظهر 
منه وقوع ذلك فى الحديث النبوى وهذا دون الأول » وهو المتروك. 

© أو فحش غلطه أي كثرته » وهو المنكر على رأي. 

() أو غفلته عن الأتقان. 

() او فسقه أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر» وبينه وبين الأول 
عموم وإغا أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن» وأما الفسق 
با لمعتقد: فسيأتي بيانه » وكذا الرابع والخامس هو المنكر . 

© أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم » وهو المعلل . 


(1) بدا الحافظ بذكر الأسباب التي يطعن بها في الرواة على الإجمال › 
ثم فصل الكلام على بعضها » كما سوف يأتي. 


۹۲ 


© أو مخالفته أي للثقات . 

أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين . 

© أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي 
ييو لا بمعاندة بل بنوع شبهة . 

(0 أو سوء حفظه وهي عبارة عن من لا يون غلطه أقل من إصابتهء 
وهو على قسمين : إن کان لازمًا للراوي في جميع حالاته : فهو الشاذ 


الكلام على الاختلاط : 


أو إن كان سوء الحفظ طارئًا على الراوي : إما لكبره“ › أو لذهاب 
بصره » أو لاحتراق کتبه" » أو عدمها › بأن کان يعتمدها » فرجع 


إلى حفظه فساأء 0 فهذا هر الختلط . 


› كما وقع لهشام بن عمًار شيخ البخاري » فإنه لما كبر تغير واختلط‎ )١( 
. وکان یلقن فیتلقن‎ 

(۲) كما وقع لعبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد - 
رحمهما الله - فإنه تغير بعد ما عمي » وکان يلقن فيتلقن . 

(۳) كما وقع لعبد الله بن لهيعة إمام مصر ومحدئهاء فإنه اختلط بعد احتراق 
کتبه» وروی مناکیر لمن بها على أنها من حديثه فأجاز بها دون معرفة أو تعمد. 

)٤(‏ من هؤلاء همام بن يحیى » قال يزيد بن زريع وعبد الرحمن بن 
مهدي : « کتابه صحیح › وحفظه لیس بشيء . = 


۹۳ 


ره 2۸ ۹ 5 ر ر 
والحكّم فيه : أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا مير قبلء وإذا لم 
ت و في وكذا من اشتبه الأمر فيه > وإنما يعرف ذلك باعتبار 


وی و 


الآخذين عنه) , 


= ومن أسباب ذلك أيضًا الحزن الشديد بسبب موت الولد » كما وقع 
لمحمد بن عبد القادر بن عثمان الجعفري »فقد ذكر ابن الحجمي في «الاغتباط » 
(٠۰ ۰(‏ آنه اخحتلط قبل موته بسبب موت ابنه . ۰ 

: الكلام على رد رواية الختلط وقبولها على خمسة مقامات‎ )١( 

الأول: قبول رواية المختلط _ الثقة ‏ إذا وافق غيره من الثقات» فإن 
حديث المختلط إنما يرد إذا تبين أنه حدث به وقت اخحتلاطه ‏ لكونه مظنة 
الخطاء ولكن ليس بالضرورة أن يخطأً المختلط فى كل الأحاديث التى يرويها 
وقت اختلاطه» ولذلك فیعتبر على حدیثه الذی یرویه فی زمن اختلاطه مموافقته 
أو مخالفته - ومن المخالفة أيضًا: التفرد بالحديث الذى لم يروه غيره - 
للثقات. 

الثانى: من كان اختلاطه قليل وكان ثقة كثير الرواية» تقبل روايته ما 
لم ينفرد بحديث لا يوافق فيها الثقات» وما لم يرو متنا منكرا. 

ومن هذا الصنف حماد بن سلمة شيخ الإسلام تخیر ليلا ٠‏ ولم 
يكن تغيره بالفاحش الذي يترك الاحتجاج بحديثه لأجله. 

الغالث: قبول رواية اللختلط _ الثقة _ مطلقًا إذا كان قد امتنع عن 
الرواية - أو مح منها - جرد اختلاطه وتغبره. 

كما وقع لسعيد بن عبد العزيز التنوخحي » فإنه كان اختلط قبل موته 


وتغیر » فکان یأتیه آهل الحدیث یستجیزونه برویاته فیقول ٠:‏ لا أجیز .٤‏ = 


۹٤ 


ٍ 


د الكلام على الجهالة : 
والجهالة سببها أمران“ 
أحدهما : أن الراوي قد تکثر نعوته من اسم» أو كثية» أو لقب» أو 


me‏ فا ٤‏ 4 و 
صفة»ء أو حرفة» أو نسب» فيشتهر بشیء منهاء فیذکر بغیر ما اشتهر به 


= وكما وقع لجرير بن عبد الحميد » فإنه كان قد اختلط وتغير قبل 
موته» فحجبه أولاده من التحديث . 

وکما وقع لعفان بن مسلم الصمًار الحافظ الثبت الكبير » قال أبو خيثمة : 
« أنكرنا عفان قبل موته بأيام» » فتعقبه الذهبي بقوله : « هذا التغخير من تخير 
مرض اموت » وما ضره » لأنه ما حدّث فيه بخطا». 

الرابع: قبول رواية المختلط ‏ الثقة - إذا تفرد بالحديث ‏ حيث لم يكن 
متنه منكرا ‏ إذا تعدد الرواة عنه فى هذا الحديث»› فرواه عنه الجمع الكثيرء 
فلم يعي فى الإسناد أو فى المتن» فمثل هذا قرينة على ضبطه لرواية هذا الخبر. 

الخامس: قبول رواية المختلط إذا عرف أن الراوي عنه ممن سمع منه قبل 
الاحتلاط » وأما إن كان ممن سمع منه بعد الاختلاط »› أو سمع منه قبل وبعد 
الاحتلاط فمتوقف في الاحتجاج بحديثه » إلا أن تظهر قرينة تدل على أنه لم 
يُخطئ في روايته تلك » أو إذا تابعه الثقات على حديثه . 

السادس : رد رواية اللختلط مطلقًا إذا كان ضعيفًا . 

(1) وإن توارد أهل العلم على الكلام على الجهالة وأنواعها وحکمها من 
حيث القبول والرد » إلا أنه قل منهم من نبه على أسبابها كما فعل الحافظ › 
ومثل هذه الزيادات الفريدة والنكت العظيمة التي يذكرها الحافظ في «نزهته)= 


۹ 


لغرض من الأغراض ء فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله » وصنفوا 
في هذا النوع «الُوضّح لأوهام الجحمع والتفريق»ء أجاد فيه الخطيب » 
وسبقه إليه عبد الغني الصوري . 

هومن أمثلته : محمد بن السائب بن بشر الكلبي» نسبه بعضهم إلى 
جده فقال: محمد بن بشر» وسماه بعضهم حماد بن السائب» وكتاه 
بعضهم أبا النضرء وبعضهم با سعيد» وبعضهم آبا هشام» ضار بط ان 
جماعة» وهو واحد» ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لايعرف شيبًا من ذلك . 

والأمر الثانى : أن الراوى قد يكون مقلا من الحديث» فلا يكثر الأخذ 
عنه» وقد صتّفوا فيه «الو خدَان» : وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولو سمي. 
فممن جمعه : مسلم › والحسن بن سفیان » وغيرهما. 

او لای الراوي اختصارا من الراوي عنه » كقوله: أخبرني فلانء 
آو شیخ» أو رجل» أو بعضهم» أو ابن فلان» ويستدل على معرفة اسم 
البهم بوروده من طريق أخرى مسمًا ء وصنفوا فيه لمات ٩١.‏ 


= اللطيفة الحجم ٠‏ الغزيرة النفع » الكثيرة الفوائد هي التي ميّزت هذا المختصر 
اللطيف خصوصا » وباقي مصنفات الحافظ عمومًا عن غيرها من مصنفات 
امتاحرين التي تفتقر في كثير منها إلى التحرير والتجديد » بل كثير منها ييل 
إلى التكرار في النقل » والرتابة في العرض. 
(1) كما يقع في تدليس الشيوخ مثلاً > فإن الراوي قد يذكر شيخه بغير 
يا- اشتهر به من الأسماء أو الكنى.أو النسبة » ليعمي عنه. 
و ا و 


۹٦ 


1 
الكلام على الإبهام : 


ولا يقبل حديث الهم مالم يسم» لأن شرط قبول الخبر عدالة 
راویه» ومن بهم اسمه ف عله » فکف عدالته؟ ! 


= وهم أحد الرواة في اسم من أسماء أحد رواة السند › أو في اسم شيخه › 
فيتصحف عليه الاسم أو ينقلب عليه . 

ومثال ذلك : جعفر بن أبي هريرة . : 

ذكره الحسيني في «لإكمال» )۱١۸(‏ » وقال : «(مجهول». 

فتعقبه الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة» )۷١(‏ بقوله : 

« كذا في «الإكمال» » وهذا غلط نشا عن تصحيف ٠‏ وإنا هو جعفر › 
وهو اي عبد الرحمن » عن أبي هريرة “. 

رقد يقع الخطأً من اجرح أو المزكي نفسه في معرفة الراوي » ويتصحف 
عليه اسمه » فيحكم عليه بالجهالة» كما وقع للحسيني في «الإکمال» )۱١۹(‏ : 

» الجعيد بن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله : عن عمرو بن عبد الله‎ ١ 
. ٩ وله صحبة » وغنه مكي بن إبراهیم › فيه نظر‎ 

فتعقبه الحافظ ابن حجر في «التعجيل» )۱٤١(‏ بقوله : 

« ليس لهذا الرجل وجود في الرواة » وإنغا تركب من خطأ نشا عن 
تصحيف ٠»‏ وذلك أن الذي في أصل المسند : حدثنا مكي بن إبراهيم › ثنا 
الجحيد » ثنا الحسن بن عبيد الله » عن عمرو بن عبد الله » فالجعيد وقع في 
«المسند» غير منسوب» وهو ابن عبد الرحمن المذكور بعد »والحسن بن عبيد الله 
معروف من رجال «التهذيب»» وقوله فيه نظر كأنه تلقاها من قول ابن عبد البر 
في ترجمة عمرو بن عبد اللّهء فإنه لما ترجم له في «الاستيعاب» قال : فيه = 


۹۷ 


وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل» كأن يقول الراوي عنه: 
أخبرني الثقة» لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره» وهذا على 
الأصح في المسألة » ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازمًا به 
لهذا الأخمال س . 

وقيل : يقبل تمسكًا بالظاهرء إذ الجرح على خلاف الأصل. 

وقيل: إن كان القائل عامًا أجزأً ذلك فى حق من يوافقه فى مذهبه». 
وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق . 
= نظر » فنقلها الحسيني إلى ترجمة هذا » ولا وقع له فيه التصحيف ورآه 
الجعيد بن الحسن » وفتّش عليه » فلم يجد له ذكر أشكل أمره عليه » فقال : 
فيه نظر » وقد أوضحت آنه لا وجود له أصلاً ». 

(1) لا يقبل التعديل على الإبهام على الصحيح الراجح من آقوال أهل 
العلم » قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - في «الكفاية (ص:۹۲): 

« إذا قال العالم : كل من رويت عنه فهو ثقة » وإن لم سمه » ثم روى 
عمن لم سمه » فإنه یکون مزکیًا له » غیر آنا لا نعمل على تزکیته » لجواز آن 
نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة ». 

وذلك بين من اختلاف النقاد في أحوال الرواة » فقد يوثق أحد النقاد 
من يجرحه غيره » فتعديله على الإبهام ما لا يقبل منه لأجل ذلك » إذ لو 
أفصح عن اسمه لرا عرف با يقدح فيه من جهة الضبط أو العدالة » أو 
کليهما » ما قد يون خفي عمن وثقه. 


۹۸ 


ٍ 
ت جهالةالعينوجهالةالحال والفرق بينهها : 


فإن سم الراوى» وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو: مجهول العين . 


کالمبهم إلا آن یوثقه غير من ينفرد عنه على اأص( > وکذا من 
ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك . 


أو إن روی عنه اثنان فصاعدا ۰ ولم و ™ 2 فمجهول الحاں 
وهو المستور. 


)١(‏ وقد اشترط المصنف في الحكم على الراوي بجهالة العين أن يروي 
عنه راو واحد » وأن لا یوٹقه أو یجرحه معتبر »فان روی عنه راو واحد وورد 
فيه جرح أو تعديل من معتبر » فقد ارتفعت جهالة عينه › ودل اجرح أو 
التعديل الوارد فيه على أنه معلوم العين » بل والحال أيضًا . 

وأما شرط جهالة العين وتقييدها برواية الواحد عن الراوي » فقد نص 
عليه الذهلي شيخ البخاري فيما رواه عنه الخطيب في «الكفاية» (ص:١١١).‏ 

(۲) أو لم جرح » فإن وثقه أو جرحه معتبر ارتفعت جهالة حاله › 
وثبت بقول المعدل أو الجارح تعديله أو جرحه » فإن وقع التعديل من متساهل 
كابن حبان أو ابن خزية أو الحاكم ونحوهم »› ممن اشتهروا بالتساهل في 
التعديل » لم يكن ذلك رافعا لجهالة حاله » إلا أن تدل قرينة على أنهم قد 
سبروا حاله بجا يؤید حکمهم عليه بالتعدیل » وإن ورد فيه جرح » ولم یرد 
فيه تعديل قبل فيه اجرح » وإن كان خاليًا من التفسير » لأن إعمال الجرح 
امبهم والحال كما ذكرت أولى من إهماله » كما قد نص عليه في قواعد الجرح 
والتعديل عند الأئمة والنقاد. 


۹۹ 


وقد قبل روایته جماعة بخير قيد» وردها الجمهور. 
والتخفيق :ان روات رر و نة ها ف امال بطل اقول 


بردها ولا بقبولهاء بل يقال هى مرقوفة إلى استبانة حاله"“ كما جزم به 


م 


إمام الحرمين» ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجر ر ر 
ت رواية من نسب إلى بدعة وحكم الاحتجاح بها : 


ثم البدعة وهى السبب التاسع من أسباب الطعن فى الرارى» ومى إما 
أن تکون بمكفر كأن يعتقد ما يستازم الكفرء او بمقسشء» الارل > لا قا 
صاحبَها الجمهور» وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. 

والتحقيق: أنه لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لأن كل طائفة تدعى أن 
مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ وتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق 
لاستلزم تكفير جميع الطوائف. 

فالمعتمد: أن الذي ترد روايته من أنكر أمرًا متواترا من الشرع معلومًا 

)١(‏ اشتهر عند كثير من القأحرين لاسيما الفقهاء والأصوليين القول 
بقبول رواية المستور » وهو قول بعض أهل الحديث والنقاد » كابن حبان » 
والحاكم » وغيرهما » وأكثر آهل المحديث على رد رواية المستور أو مجهول 
الحال حتی یستبین أمره كما رجحه الحافظ ابن حجر - رحمه الله -. 

واستبانة أمره تكون بعرض رواياته على رواية غيره من الرواة الثقات › 
فإن وافق الثقات في روایته کان ذلك دليلاً على ضبطه الرواية › وإن خالفهم فيه 
بزيادة أو بحديث » أضرً ذلك بروايته » ودل على أنه لم يضبط روايته أو على 


أقل الأحوال يتوقف في قبول حديثه إذا انفرد ولم يوافقه عليه غيره من الثقات . 


ا 


o‏ وكذا من اعتقد عكسه» فأما من لم يكن بهذه الصفة 
وانضم إلى ذلك ضبطه لما یرویه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. 

والثاني: وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاًء وقد اختلف أيضًا 
في وله ور فقیل: يرد مطلقًا وهو بعيد» وأكثر ما علل به أن في 
الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره » وعلى هذا فلا ينبغي أن لا يروى 
عن مبتدع شيء يشا رکه فيه غير مبتدع. 

وقيل: يقبل مطتًا إلا أن اعتقد حل الكذب كما تقدم. 

E‏ بدعته قد يحمله 
على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه » وهذا فى الأصح» 
وأغرب ابن حبان فادعی الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل . 

نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقي بدعته فيرد 
على المذهب الْخَار > وبه صرح الحافظ آبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 
ا لجوزجاني» شيخ أبي داود والسائي في كتابه «معرفة الرجال» فقال في 
وصف الرواة:« ومنهم زائغ عن الحق ‏ أي عن السنة » صادق اللهجة› 
فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حدیثه ما لا یکون منکرًا» إذا لم تقو به 
بدعته ٦‏ انتهی . 

وما قاله متجهء لأن العلة التى لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا 
كان ظاهر المروى يوافق مذهب البتدع» ولو لم يكن داعية» والله اعل. 

# *# %# 

(1) اعلم - رحمك الله - أن ما ورد عن السلف الصالح في الزجر عن 
الجلوس إلى أهل الأهواء والبدع والسماع منهم والتلقي عنهم › الققصد منه: 
إخماد هذه البدع » بإخمال ذكر أعلامها والمنتسيين إليها » وهذا لا يقدح في= 


1۰1 


eens namen Sa ® 


= جواز سماع الحديث من أهل الأهواء والبدع » لا سيما إن تفردوا بجا ليس 
عند غيرهم » مع اعتبار المفسدة والمصلحة عند السماع . 

قال المحسين بن إدريس . سألت محمد بن عبدالله بن عمار » عن علي ابن 
غراب » فقال : کان صاحب حدیث » بصیرًا به» قلت : ليس هو ضعيمًا ؟ قال: إنه 
كان يتشيع » ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن لا يكون 
كذابًا للتشيع أوالقدر » ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله. 

رقال على بن النش ٠.‏ فلت الي بن مع ا إ6 سارن يقرن: 
اترك كل من كان رأسًا في بدعة يدعو إليها . 

قال کف ف تاد وان ای رواد وخر ین رور را ت 
قال یحیی : إن تر کت هذا الضرب تر کت ناسا كثيرا . 

والكلام على رواية المبتدع على مقامات : 

الأول : وا 6 کا ی کر ت 1 

قال النووي في «الإرشاد» ۰۰/1( : 

«المبتدع الذي یکفر بېدعته لا تقبل روایته بالاتفاق) . 

الثاني : قبولها إذا كان معروفًا بالصدق » وإذا لم تكن روايته ما تعضد 
أو تشید بدعته . 

قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص: ۳۸۲): 

«اختلف أهل السنة في قبول حديث مَن هذا سبيله - أي المبتدع - إذا 
کان معروقا E‏ بالسلامة من خوارم المروءة» موصوقًا 
بالديانة والعبادة » فقيل : يقبل مطلقًا » وقيل: يرد مطلمًاء والثالث: التفصيل 
بين أن يكون داعية لبدعته » أو غير داعية » فيقبل غير الداعية › ویرد علي 
الذاعة » وجلا الذهب هو الأغدل + وضارت إليه طرافف هن الافنة: وادع د 


TT 


= ابن حبان إجماع آهل النقل عليه» لكن في دعوى ذلك نظر » ثم اختلف 
القائلون بهذا التفصيل » فبعضهم أطلق ذلك» وبعضهم زاده تفصيلاً » فقال: 
إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته » ويزينه» ويحسنه ظاهرا » 
فلا تقبل » وإن لم تشتمل فتقبل . . .٠.‏ 

الت رذها 6 کات عا خت دع 

الرابع : الاخحتلاف في قبول رواية الرؤافض › وردها » والعلماء في 
ذلك على ثلاثة مذاهب :قال الحافظ الذهبي في ترجمة : إبراهيم بن الحكم 
ابن ظهير من «ميزان الاعتدال» (۱/ ۲۷) :«اختلف الناس في الاحتجاج برواية 
الرافضة على ثلاثة أقوال :أحدها : المنعح مطلقًا 

الثاني : الترخحيص مطلقًا إلا فيمن يكذب » ويضع . 

الثالث : التفصيل » فتقبل رواية الرافضي ارق الغارف غا يدف 
ورد رواية الرافضي الداعية » ولو كان صدوقًا . 

قال أشهب : سئل مالك عن الرافضة » فقال : لا تكلّمهم» ولا ترو 
عنهم » فإنهم يكذبون . 

وقال حرملة :سمعت الشافعي يقول : لم ر أشهد بالزور من الرافضة . 

وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : يكب عن کل 
سات 52 ا > إلا الرافضة » فإنهم يكذبون . 

وقال محمد بن سعيد بن الأصبهاني : سمعت شريكا يقول : احمل 
العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث» ويتخذونه دينًا . 

هذا المبحث بتمامه منقول من كتابي «تحرير اجرح والتعديل٤(ص‏ :۳۷). 


ن التدريب الأول : 

اذكر مثالا للحديث الذي اختلط فيه أحد رواته. 
0 اجواب : 

مغال حدین الختاط . 


ما رواه شداد بن سعيد » عن سعيد بن اياس الجريري » عن ابي 
نضرة » عن أبي سعيد الخدري » وعن ابن عباس : 

عن النبي ميا » قال : 

« من ولد له ولد » فلیحسن اسمه وأدبه » فإذا بلغ فلیزوجه » فان بلغ 
ولم يزوجه فأصاب إِثمًا » فإنغا إثمه على أبيه ». 

قلت : هذا السند رجاله ثقات » إلا أن الجريري كان قد اختلط » 
وشداد بن سعيد لم يذكر ضمن من سمع من الجريري قبل الاختلاط » مما 
يدل على وجوب التوقف في ثبوت هذا الحديث > ولكن ما في المتن من 
نكارة يدل على أن هذا الححديث قد يكون ما حدث به الجريري بعد 
الاختلاط » والله أعلم. 
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ُ5 التدريب الثاني 


اذکر مثالا للحديث الذي وقع الوهم فيه من أحد الرواة في اسم راو 
آخر وعليه حكم بعض آهل العلم بأنه من الجاهيل › مع أنه معروف 


* 


مسهور. 


0 الجواب : 


روى عبد الواحد بن زياد » حدثنا محمد بن إسحاق › عن داود بن 


حصين » عن واقد بن عبد الرحمن - يعني ابن سعد بن معاذ - عن جابر 
ابن عبد الله مرفوعاً : 

« إذا خطب أحدكم المرأة » فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها 
فليفعل ». 

قلت : هذا السند قد وهم فيه عبد الواحد بن زياد فسمي الراوي 
عن جابر : «واقد بن عبد الرحمن» »فلأجل ذلك قال فيه الحافظ ابن 
حجر : « مجهول »٠‏ والصواب آنه قد وهم في اسمه » ونا هو واقد بن 
عمرو » وهو ابن سعد بن معاذ » كما ورد التصريح به على الصواب في 
رواية أخرى من طرق : عن ابن إسحاق على الصواب » وكذا رواه 


إبراهيم بن سعد ¢ وأحمد بن خالد ¢ والدهنى ¢ على الصواب أيضًا . 
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0 التدريب التالث 


اذكر مثالا لحديث ضعف بسبب نسبة أحد رواته إلى نوع من أنواع 


البدع » وبين سبب رد هذا الحديث . 

0 الجواب : 

ذكر الإمام البخاري في «التاريخ الصغير» (ص:1۸) خبرًا رواه 
الأعمش » وهو إمام حافظ كبير » عن سالم بن أبي الجعد يؤيد التشيع › 
والأعمش منسوب إلى التشيع . 

قال البخاري - رحمه الله - : 

١‏ والأعمش لا یدری سمع هذا من سالم م لاء قال آہو بکر بن 
عياش : عن الأعمش › أنه قال : نستغفر الله من أشياء كنا نرويها على 
وجه التعجب اتخذوها ديا » . 


اذكر مثالا للحديث الذي رواه أحد المنسوبين إلى نوع بدعة › وقبله 
العلماء ٠‏ ولم يردوه لأجل ما نسب إليه هذا الراوي من البدعة › وبين 
اذلف 


ن الجواب : 

من ذلك أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وخارجهما صححها 
العلماء وهي من رواية بعض المنسوبين إلى أنواع شتى من البدع » وذلك 
لن روایتهم هذه لا تؤید بدعهم ولا تشيدها » مع ثبوت تقتهم وضبطهم . 

کالذي أخرجه البخاري في «الصحيح» )٤۲/١(‏ من حديث : 

الأعمش » عن أبي وائل » عن ابن مسعود » قال : 

كان النبي َة يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا . 


فهذا الحديث من رواية الأعمش ٠‏ وهنو كما تقدم مشسوب إلى 
التشيع > وقد رد له الإءام البخاري حديثًا في التشيع » ومع ذلك قبل له 
هذا الحديث بل وخرج له أحاديث كثيرة فى «(صحیحه» لثبوت ثقته وضبطه 
وحفظه ولان ما رواه - ما احتج به البخاري - لا يژید بدعته. 
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ن السؤال الأول : 

ما الفرق بین كل من : 

(۱) مجهول العين > ومجهول إلحال. 
)۲( مجهول الجال » والمبهم . 

السؤال الثانى : 

کی قل روان المختاط EET‏ 

ن السؤال الثالث : 


۶ 
متى تقبل رواية الموصوف ببدعة ومتى ترد ؟ 


٣-مراتب‏ الجرحوالتعديل وقواعدههما: 

ومن المهم أيضًا معرفة أحوال الرواة تعديلاً وجرحا وجهالة» لن الراوي 
إما أن تعرف عدالته» أو يعرف فسقه» أو لا يعرف فيه شيء من ذلك . 

و من أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل › لأنهم 
ا رة افر عا 9 مل عد كو وا ا ات دك 
فيما مضى» وحصرناها فى عشرة» وتقدم شرحها مفصلاًء والغرض هنا 
ذكر الألفاظ الدالة فى اصطلاحهم على تلك المراتب . 

د مراتب الجرح : 

وللجرح مراتب : 

وأسوأها الوصف با دل على المبالخة فيه » وأصرح ذلك التعبير ب 
«أفعل» : کأکذب» وكذا قولهم: «إليه المنتهى فى الوضع»› أو هو ركن 
الكذب» ونحو ذلك . 

ثم دجال أو وضًاع أو كذب لانها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها درن 
التى قبلها. 

وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم : «فلان لین > أو 
سے الحفظ) » أو « فيه - آدنی - مقال ٠»‏ . 


() کما أن رواة الصحيح مراتب » فكذلك رواة الضعيف مراتب 
بحسب ما جرحوا به > بل الرواة شديدي الضعف أنفسهم مراتب › فالكذاب 
لیس کمن يقال فيه «منکر الحديث» › مع أن ضعف كلاهما شديد لا فيد 
فيه المتابعة » إلا أن حديث الكذاب أشد ضعمًَا من حديث من قيل فيه «منكر 
الحديث» » أو «متروك» » أو «ساقط) . 
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وبين أسواً الجرح وأسهله مراتب لا تخفی› فقولهم : « متروك)»› أو 
« ساقط» ٠‏ أو «فاحش الغلط». أو «منكر الحديث» أشد من قولهم: 
«(ضعيف». أو «ليس بالقوى». أو «فيه مقال» . 
ت مراتباالتعديل : 

وأرفعها : الوصف أيضًا بجا دل على المبالغة فيه . 

وأصرح ذلك : التعبير « بأفْعل» : ك « أوكى التاس»» أو « أثبت 
الناس ٠»‏ أو « إليه المنتهى فى التثبت ». 

0 £ 3 2 8 ۹ 

ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل › أو صفتين : ک 
اثقة ثقة» أو « ثبت ثبت »» أو «ثقة حافظ». أو «عدل ضابط)» أو نحو 


ا ي ا _ 


ذلك . 


وأدناها : ا اتر ال ت ا التجريح ك : «(شيخ»)» و 


3 و 
(يروی حديثه» و«يعتبر به» » ونحو ذلك » وبين ذلك مراتب لا تخفی . 
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ا 
ت قواعد وأحكام الجرحوالتعديل : 


وهذه أحكام تتعتق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة» فآقول: 
ن القاعدة الأولى : 


تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير ارف . 


ت شرحالقاعدة : 

لعلا بزکی بمجرد ما يظهر له ابتداءً من غير ممارسة واختبار» ولو كانت 
التزكية صادرة مر مزك واحد على الأصح › خلاقًا لمن شرط أنها لا تقبل 
إلا من اثنين إلحاقًا لها بالشهادة فى الأصح أيضسًا . 

والفرق بينهما:أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد" › 


والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. 


: تتناول هذه القاعدة أحد صفات من يقبل تعديله وتزكيته» ألا وهي‎ )١( 
المعرفة بأسباب التزكية » فلا يطلتى التزكية بمجرد العدالة الظاهرة كما وقع من‎ 
كثير من الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين » فإن تزكية الراوي تقتضي النظر‎ 
في أسباب ذلك من جهة العدالة ومن جهة الضبط » فلا يصح إطلاق التزكية‎ 
لمجرد ثبوت العدالة دون النظر في مقتضيات ذلك من جهة الضبط »> كما لا‎ 
يصح إطلاق التعديل لثبوت المحذظ والضبط دون النظر في العدالة » فكم من‎ 
راو ثبت حفظه وسعة روايته » ولم ثبت عدالته » بل لرا تسب بعضهم إلى‎ 
الكذب كالشاذكوني الحافظ الكبير › ومن هنا فرق العلماء بين من يعتمد قوله‎ 
۰ في التعديل ومن لا يعتمد.‎ 

(۲) وقال ابن الصلاح - رحمه الله- في «المقدمة» (ص:١٤1):‏ = 
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ولو قيل: يفصل بين ما إذا كانت التزكية فى الراوي مستندة من 
الزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل من غيره » لكان متجهًاء لأنه إن كان 
الأول فلا يشترط العدد أصلاًء لأنه حينئذ يكون بنزلة الحاكم» وإن كان 
الثاني فيجري فيه الحخلاف» ويتبين أنه أيضًا لا يشترط العددء لأن أصل 
النقل لا يشترط فيه العدد» فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. 


د القاعدة الثانية : 


وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ . 


د شرح القاعدة : 


الحدث» كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكة. 


= «اختلفوا في آنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد » أو لابد من 
اثنين ؟ فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في 
الشهادات » ومنهم من قال : يثبت» وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو 
بكر الخطيب وغيره : أنه يثبت بواحد » لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر » 
فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات ». 

(1) يشير بذلك إلى ابن حبان » والحاكم » وجماعة من المتأخرين . 

قال الذهبي في «الموقظة» (ص:۸٥)‏ : 

«اشتهر عند طوائف من المتأحرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح 
مع ارتفاع الجهالة عنه » وهذا يسمى مستورا » ومحله الصدق » ويقال فيه 


شيخ . >= 
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وقال الذهبي _ وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال : 

«لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا 
على تضعيف ثقة)' انتهى . 

= فلا قبل تعدیل من زکُی بمجرد الظاهر › کما لا يقبل جرح من جرح 
ما لا يقتضي الجرح كما وقع من بعض الأئمة. . 

وقد روى الخطيب في «الكفاية) (ص: ۱۸۲) عن جریر أنه قال : 

رايت سماك بن حرب يبول قائمًا » فلم أكتب عنه . ) 

وهذا لا جرح به الراوي عدالة ولا ضبطًا » ل سيما وقد صح عن النبي 
ڳا نه بال قائما إلى سسباطة قوم» كما في حديث حليفة بن اليمان > ر ا 
الله عنه -. 

ومن ذلك أيضًا : ترك شعية بن الحجاج الرواية عن أبي الزبير جمد بن 
مسلم لانه رآه يزن ويسترجح في الميزان » قال ابن حبان : ۰ 

مت دن فح فب »لان شن تريخ قي انررق لق لم بق 
الترك لأجله . 

ومثله ما رواه المروذي ذ في «العلل» )۲٠١(‏ عن الإمام أحمد ؛ قال: 

ھت زیر و 

قال المرٌوذي : قلت: ویش کان حاله عنده ؟ قال: کان علی بیت المال . 

قلت: ومثل هذا لا ينجرح به الراوي » ولا يترك خديثه لأجله »› فقد 
تولى بيت الال من هو أخير منه من السلف الصالح › وكأن هذا على سبيل 
الزجر » لا على سبيل الجرح » والله أعلم . 
(1) ذكره في «الموقظة» (ص:۳٠).‏ 
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ولهذا كان مذهب النسائي: أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع 
الجميع على تركه. 

را لمتكم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل» فإنه إن 
عل بغیر تلبت کان کالمئبت حکمًا لیس بشابت » فیُخشی عليه آن یدخل 
في زمرة من روی حدينًا » وهو یظن آنه کذب » وإن جرح بغیر تحرز أقدم 
على الطعن في مسلم برىء من ذلك › ووسمه بمیسم سوء یبقی عليه عاره 
أبداء والآفة تدحل في هذا تارة من الهوى والخرض الفاسد ‏ وكلام 
المتقدمين سالم من هذا غالبا ٠‏ وتارة من الخالف فى العقائد » وهو 
موجود كثيرًا قديمًا وحدينًا » ولا ينبغى إطلاق الجرح بذلك » فقد قدّمنا 
تحقيق الحال في العمل برواية اة 
E a ARE SERN Gg NO.‏ 
منها مخرج النصيحة في الدين مستوفيًا شروط وقواعد وأحكام الجرح 
والتعديل» لا سيما البيان والتفسير للجرح ببينة عادلة لا تقبل الرد فحينئذ يعمل 
بمثل هذا اجرح » ولا يتنكب عنه » ولا يهمل » وإلا فإن تبين في اجرح 
التحامل وما يقتضي التوسع فيه بغير بينة ولا دليل لم يقبل مثل هذا الجرح . 

قال ابن دقیق العید - رحمه الله - في «الاقتراح» (ص: ۲۹۱) : 

« المخالفة في العقائد أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض أو تبديعهم 
وأوجبت عصبية اعتقدوها ديتا يتدينون به › ویتقربون به إلى الله تعالی » ونشاً 
من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع » وهذا موجود كثيرا في الطبقة المتوسطة من 
المحقدمين ». ۰ . 
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ن القاعدة الثالثة : 


والجرح مقدم على التحديل وطاق ذلك جماعةء وکن محله: ل :إن 
صدر مبينا من عارف بأسبابه . 


ن شرحالقاعدة : 


لأنه إن کان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته» وإن صدر من 
غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضً. 


= ومن هذا النوع أيضًا كلام الأقران بعضهم في بعض » فإنه لا يقبل | 
منه إلا ماكان مفسرا مبيًا » ويُهمل غير المفسر منه. 

قال اللإمام الحافظ ابن عبدالبر النمري - رحمه الله - في «جامع بيان 
العلم وفضله» (۲/ )٠٠١١‏ :«الصحيح في هذا الباب : أن من صحت عدالته › 
وثبتت في العلم أمانته » وبانت ثقته » وعنايته بالعلم » لم يلتفت فيه إلى قول 
أحد » إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته » على طريق 
الشهادة » والعمل فيها ؛ من المشاهدة والمعاينة لذلك با يوجب قوله من جهة 
الفقهء والنظر» . 

وقال (۲/ )٠٠١‏ :«قد كان بين أصحاب رسول الله َة > وجلة العلماء 
عند الغضب كلام هو أكثر من هذا » ولكن أهل الفهم » والعلم » والميز › 
لا يلتفتون إلى ذلك؛ لأنهم بشر » يغضبون » ويرضون » والقول في الرّضا 
غير القول في الغضب». 

:)۱۲۳: وهذا هو معنى قول الخطيب البغدادي في «الكفاية(ص‎ )١( 

اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد › والإثنان » وعدله مثل 
عدد من جرحه » فإن الجرح به آولى » والعلة في ذلك :أن E‏ يخبر عن= 
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د القاعدة الرابعة : 


فإإن خلا امجروح عن التعديل قبل الجرح مجملاً غير مبين السبب إذا 


شرحالقاعدة : 


ك همل فر في الجر راا رن 
الجرح أولى من إهماله »رمال ابن الصلاح فى مثل هذا إلى التوقف فيه . 
%# #* #* 


= أمر باطن قد علمه » ويصدق المجدل» ويقول له : قد علمت من حاله 
الظاهرة ما علمتها » وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره» وإخبار الد 
عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به» فوجب لذلك أن 
يكون الجرح أولى من التعديل» . 

قلت : فإذا تعارض التعديل المعتبر مع الجرح »لم يؤبه إلى مثل هذا 
الجرح إن كان مبهمًا » فقد يجرح الجارح با لا يقتضي الجرح » والجرح وإن 
كان فيه زيادة علم على التعديل › إلا أنه لا يعمل به لمظنة كونه خارجًا على 
وجه لا یقبل به . 

(١)مسالة‏ : هل يعتمد الجرح الوارد في راو لم يتعرض له أحد بجرح أو 
تعدیل إن کان ا جارح له منكلَّمًا فيه كالأزدي مثلا؟ 

فالجواب : إن اعتماد جرح الجارح التكلَّم فيه لا يقَدّم أو يؤخر في هذه 
الحالةء لان جهالة الحال نوع من الضعف الذي يرد به حديث الراوي» فإذا لم 
يعتمد هذا القول أصلاً لم يؤثر ذلك على الحكم على حديث الراوي» وأما إن= 
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١٠٠-معرفة‏ طبقات الرواة: 
7 زل اللحدثين معرفة ة طبقات الرواة. 


التدليس› e E‏ 
والطبقة فى اصطلاحهم: عا ئ ج اشترکوا ف ا ولقاء 
المشايخ› وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين» کأنس بن 
مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبى اة يعد في طبقة العشرة مثلا 
ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم» فمن نظر إلى الصحابة 
باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغیره» ومن 
نظر إليهم باعتبار قدر زائد کالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة 
جعلهم طبقات»› وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن 

سعد البغدادى» وکتابه أجمع ما جمع فى ذلك. 
وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون» من نظر إليهم باعتبار 
الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل المجحميع طبقة واحدة كما صنع ابن 


= ورد اجرح مفسرا فلابد من اعتبار الجرح أو على أقل الأحوال الاستئناس 
به» والله أعلم . 
٠‏ وتبقى قواعد أخرى في الجرح والتعديل ذكرناها باستفاضة في كتابنا : 

« تحرير قواعد الجرح والتعديل » » فليراجعها من أراد الاستزادة. 


11¥ 


حبان أيضًاء› ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قَسّمهم كما فعل محمد بن سعد 
ولکل منهما وجه . 


ومن المهم أيضًا معرفة مواليدهم ووفاتهم > لأن بععرفقها يحصل 
الأمن من دعوى المدعى للقاء بعضهم وهو فى نفس الأمر ليس كذلك. 
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د التدريب الأول : 

بالرجوع إلى كتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر » ادرس. 
أحوال الرواة التالية أسماؤهم في ضوء ما تقدّم ذكره من قواعد الجرح 
والتعديل : ۰ ا 

© بدل بن المحبر. 

0 رباح بن آبي معروف . 

(0©) سعید بن زید . 

ت الجواب : 

© بدل بن احبر : 

اختلف في حاله » فقال فيه أبو زرعة : « ثقة» » وقال أبو حاتم : 
لاصدوق » وهو أرجح من أمية بن خالد » وبهز » وحبان » وعقًآن ٠‏ » 
وقال ابن عبد البر : ١‏ هو عندهم ثقة حافظ » » وأورده ابن حبان في 
«اثقاته» > وروى عنه البخاري في «الصحيح ›» وهو من شيوخه. 

وخالفهم الدارقطني » فقال : « ضعيف › حدث عن زائدة بحدیث 
لم يتابع عليه ٠‏ 

قلت : وهذا إسراف من الدارقطني - رحمه الله - وتعنت مع أنه 
معروف بالتساهل في التعديل » فقد أطلق هذا القول في بدل بن المحبر 
لحديث رواه فأخطا في إسناده » وهل يضعف الثقة الذي ثبتت عدالته 
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وضبطه بشهادة النقاد له عجرد حديث يخطر* فيه؟! 

فإذا علم أن الجرح قد خرج على وجه متعنت لم يقبل كما قد نص 
عليه من :ل في قواعد الجرح والتعديل . 

© رباح بن أبي معروف : 

ضصعفه ابن معين › وترك ابن مهدي رالقطان الرواية عنه » وقال 
النسائی ك اليس بالققوي» ¢ وقال مرة اضعيف» ¢ وقال بو زرعة وأبو 
حاتم وابن عمار : «صالح الحديث» ٴ وأورده ابن حبان فی «ئققاته» . 
وقال: اکان یخطئ ویهم» . 

فهذا كله يدل على الجرح ٠‏ إلا أن هذا الجرح من قبيل الجرح الخفيف 
اللحتمل » وهو عن يعتبر بحديثه . 

وبمقابل هذا الحرح : قال العجلى : لا بأس به ٠‏ » وقال ابن عدي : 
« ما أری بروایاته بأسّا » ولم أجد له شيا منکرًا . ۰ 
فإعمال ما ورد فيه من جرح - مع ما حواه الجرح من زيادة علم - أولى 
من إهماله وإعمال التوثيق وحده» لا سيما مع وروده ممن يتسب إلى التساهل ّ 

(۳) سعید بن زید بن درهم : 

اختلف فی حاله . 

فقال أحمد : « لیس به بأس »› وکان یحیی بن سعید لا یستمریه »۰ 
وقال ابن معين ¢ وابن سعد : َة وقال أبو حاتم رالنسائي :ليس 
بالقوي» » وقال الجوزجاني : « يضعفون حديثه » وليس بحجة » » وقال 
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ابن حبان : ١‏ کان صدوقًا حافظًا من کان يخطئ في الأخبار » ويهم › 
حتی لا یحتج به إذا انفرد ». 

فالظاهر من مجموع هذه الأقوال أنه ماوقا اسا وأخحطاء » ولا 
E SS‏ 


بل ذلك منه » وإلا وف في أمره حتى يتابع. 
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ا ا کتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر ٬اعط‏ 

ا الحرح والتعديل التي ذكرها الحافظ ابن حجر في 

«النزهة». 
د الجراب 


مغال على القاعدة الأولى : راشد بن سعید بن راشد . 


قال ابن أبي حاتم : « کتب عنه أبي ببیت المقدس سنة )۲٤۳(‏ 
وسئل عنه » فقال : صدوق ». 

قلت : أبو حاتم متشدد في الجرح والتعديل > فإذا فال راو فعض 
عليه پالنواجل » وهو قد عدل راشد بن سعید » فقوله معتمد وان لم 
يتابعه عليه أحد النقاد » والله أعلم . 

مغال على القاعدة الثانية : سعيد بن ذي حدان . 

لم يرو عنه غير أبو إسحاق السبيعي » وقال فيه ابن المديني : « هو 
رجل مجهول » لا أعلم روی عنه إلا آبو إسحاق » . 

U)‏ حبان - وهو من المشهورين بالتساهل في التوثيق » ويأخذ 
بالظاهر في التعديل - فقد أورد هذا الراوي في «الثقات» » وقال : « رجا 
أخطاً » » فمثل هذا لا يعتمد منه > لان الراوي مجهول أصلاً »> وهو ما 
اعتمده الحافظ ابن حجر في «التقريب » فقال : «مجهول». 

وبقابل ذلك : عبد الرحمن بن حماد الشعيثي . 
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فقد قال فيه أبو زرعة : « لا بأس به » » وقال الدارقطنى : « ثقَة » 
وأورده ابن خبان ق «تقاته» » وأخرج له البخاري فی «الصحيح) ¢ فهو 
توثیق له » وأما أبو حاتم فقد لينه » فقال : « ليس بالقوي » » وابو حاتم 
مقابل ما ورد في الراوي من تعديل . 

مثال على القاعدة الثالثة : العباس بن الوليد النرسي . 

قال أبن معين : «رجلى صدق ٠٠‏ وفى رواية عنه ٥:‏ النرسپان ثقتان ٠‏ 
وقال الدارقطني › وابن قانع : «ثقة» » وقال السمعاني : « كان متهت 
صدوقًا ٠‏ » وقد احتح به البخاري ومسلم في «صحيحيهما) . 

وخالف هؤلاء ابن المديني » فقال أبو حاتم الرازي : « شيخ يكتب 
حدیثه » وکان ابن المدیني يتكلم فيه ». 

وهذا النقل عن ابن المديني لا يعتمد عليه لأنه جرح مبهم لا تفسير 
فيه يرد لأجله التعديل المعحتمد الوارد فى الراوي » هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى فإن أبا حاتم قال : «یکتب حدیثه ) > فکأنه لا ثبت عنده 
الجرح في الراوي » وقد يكون كلام ابن المديني فيه لسبب آخر غير 

فقد ر أحمد »› وابن معين ¢ والغلابي ¢ والدارقطني »> وقال بو 
داود : « لیس به باس » » وآما أبو زرعة فجرحه بجرح مفسّر » فقال : 
«#يرفع أشياء لا يرفعها غیره» » وتبعه أبو داود » فقال : 9 أحاديث عمرة 
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يجعلها كلها عن عائشة ». 

ومن ثم فلا يكن غض الطرف عن هذا الجرح المفسّر » بل يجب 
إعمالها بمقابل التعمديل المعتمد »> والحمع بینهما یکون بآن حدیثه دائر على 
الاعتبار » فما وافق فيه الثقات يقبل منه » وما خالفهم فيه » أو ما انفرد به 
عنهم ما لا يحتمل منه فلا يقبل منه » ولذا قال الحافظ في «التقريب» : 
«صدوق ربا أخطا» . 

مثال على القاعدة الرابعة : صالح بن عبد الله بن صالح العامري . 

نقل ابن عدي عن البخاري أنه قال فيه : « منكر الحديث » » فمثل 
هذا القول قد یعده بعض آهل العلم من قبيل الجرح المبهم » إلا أنه يعمل 
به في هذه الحالة لان الراوي لم يرد فيه تعدييل معتمد » فإعمال الحرح 
المبهم - في هذه الحالة - أولى من إهماله ‏ والله أعلم . 
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ن السؤال الأول : 

بالرجوع إلى كتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر » ويإعمال 
ما تقدم دراسته من قواعد الجرح والتعديل » ادرس أحوال الرواة التالية 
أسماژهم من جهة الجرح والتعديل : 

. إبراهيم بن مهاجر البجلي‎ )١( 

(۲) عبد الله بن أبي لبيد المدني . 

(۳) عبد العزيز بن المطلب . 

. عكرمة مولى بن عباس‎ )٤( 


(ه) علي بن زید بن جدعان. 
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0-معرفة الصحابة والتايعبن؛ 
الصحابي : هو من لقي النبي يڊ مؤمتا به » ومات على الإسلام » ولو 
د شرح‌التعريف : 


والمراد ب «اللقاء» : ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم 
إلى الآخر وإن لم يكالمه» وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك 
بنفسه أو بغيره. : 

والتعبير ب «اللقيء اولی ن ول بعضهم : « الصحابي من رأى النبي 
ية “ » لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العسيان وهم صحابة بلا 
تردد» واللقي في هذا التعريف كالجنس . 

وقولي «مؤمتا»: كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في 
حال کونه کافرًا . 

وقولي «به٤:‏ فصل ثان يخرج من لقيه مؤمتًا لكن بغيره من آلأنبياءء 
لكن هل يخرج من لقيه مؤمتا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فية نظر . 

وقولي : «ومات على الإسلام»: فصل ثالث بخرج من ارتد بعد أن 
لقیه مؤمتًا به ومات على الردة كعبد الله بن جحش» وابن خطل . 

وقولي «ولو تخلّلت ردة»: أی بین لقيه له مؤمًا وبين موته على 
الإسلام» فإن اسم الصحبة باق له سواءً أرجع إلى الإسلام فى حياته أم 
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بعده» وسواءٌ آلقيه ثانا أم لا. 
وقولي «في الأصح۲: إشارة إلى الخلاف فى المسالةء ويدل على رجحان 
الأول قصة الأشعث بن قيس فإنه كان من ارتدء وأتي به إلو. أبي بكر الصديق 
أسيرًا » فعاد إلى الإسلام » فقبل منه ذلك وزوجه أخته» ولم يتخلف أحد عن 
ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. 

ن تنبیهان : 

أحدهما: لاخفاء برجحان رتبة من لازمه ياء وقاتل معهء أو قتل 
تحت رایته على من لم یلازمه ولم یحضر معه مشهدًا» وعلی من کلّمه 
يسيرا » أو ما شاه قليلاً » أو رآه على بعد أو فى حال الطفولية» وإن كان 
شرف الصحبة حاصلاً للجميع . 

ومن ليس له منهم سماع منه» فحديثه مرسل من حيث الرراية وهم 
مع ذلك معدودون فى الصحابة لما نالوه ه٠‏ من شرف الرؤية' . 

انيهما: يعرف كونه صحاييًا بالتواترء أو الاستفاضة» أو الشهرة»› أو 
بإخبار الصحابة بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين» أو بإخباره عن 
نفسه پأآنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان» وقد استشكل 
هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال: آنا عدل» 
ويحتاج إلى تأمل. 


)١(‏ وهو ما يسمى ب «مرسل الصحابي» > وهو حجة > لأن الساقط منه 
EE‏ > فلا يرد الحديث بمثل هذا » وقد 
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د تعريف‌التابعي : 


التابعي : وهو من لقي الصحابي كذلك. 
وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به» فذلك خاص 
بالنبي ار وهذا هو المختار» خلافًا لمن اشتزط في التابعي طول الملازمة آو 
صحة السماع أو التمييز. 
د تعريف المخضرم»والفرق بينه وبين الصجابي : 

وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين 
وهم : 


الخضرمون: الذين ادركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي ب 
فعدهم ابن عبد البر فى الصحابة» وادعى عياض وغيره أن ابن عبد 
البر يقول إنهم صحابةء وفيه نظرء لأنه أفصح فى خطبة كتابه بأنه إغا 
أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبًا لأهل القرن الأول . 

والصحيح: أنهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف أن الواحد 
منھم کان مسلما فی زمن النبی يه - كالنجاشي _ آم لا؟ 

لكن إن ثبت أن النبى اة ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في 
الأرض فرآهية فى أن يعد هن كان ؤسا به فى عات آذ داك وإ ل 
بلاقه فى الصحابة» لحصول الرؤية من جانبه كلا 7© 
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(۱) وهذا: لم يصح عن النبي َيه أن وقع له » ولا ورد ذكکروءعن أحد 
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١-معرفة‏ المرغوع والموقوف والمقطوع : 
الإسناد : هو الطريق الموصلة إلى المتن. 


والمتن : هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام » وهو : 


إما أن ينتهي إلى النبي ية ٠‏ ويقتضى لفظه - إما تضریا أو کيا 2 
أن المنقول بذلك الإسناد من قوله بي » أو من فعّلهء أو من تقريره › سواء 
كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا : فهو المرفوع . 

ت مثال المرفوع من القول تصريحًا: ٠‏ 


أن قول الفتحاي :2 ملعت رسرل اله ل قول كذاء أو دتا 


رسول الله ڪل بكذاء أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله كذا أو عن 
رسول الله َيه أنه قال كذا أو نحو ذلك . 
= من الصحابة » ولو صح ذلك فيكون جاريًا على الاصطلاح » ولكن هل 
تعد رواية هؤلاء عن النبي ية معصلة » أو على أقل الأحوال هل تعد من 
مراسيل الصحابة ؟ الأرجح لا » لأنهم إغا أطلق عليهم وصف الصحبة لرؤية 
ابي اة لهم - على تقدير بوت ذلك - » لا لريتهم هم له » فهم لم 
يروه » ولم يتحملوا منه » فروايتهم هذه مرسلة على الأصح › وليست هي 
في حكم مراسيل الصحابة » بل غايتها آن تکون في حکم مراسیل کبار 
التابعين » والله أعلم . 

(۱) ومشاله : ما عند البخاري في «الصحیح» (۲۹/۱) من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - > قال : قال رسول الله عة : 

« من صام رمضان انا واحتسابًا فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ». 


1۲۹ 


ت ومثال المرفوع من الفعل تصريحا: 

أن يقول الصحابي : رأيت رسول الله ييو فعل كذاء أو يقول هو أ 
غیره: کان رسول الله یاو يفعل کذا . 

ت ومثال المرفوع من التقرير تصريحًا: 

أن يقول الصحابي : فعلت بحضرة النبي كذا» أو يقول هر أو غيره: 
فعل فلان بحضرة النبي ية كذاء ولا یذ کر اناز لذلق ١‏ ؛ 

ت ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: 

ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا سجال للاجتهاد 
فیه» ولا له تعلق ببيان لخة أو شرح غريب . 


)١(‏ مشال ذلك : ما عند البخاري في «الصحيح»(١/ )۷١‏ من حديث 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 

كان النبي ب إذا خرج لحاجة أجيء آنا وغلام معنا إداوة من ماء » يعني 
يستنجي به . 

(۲) مثال ذلك : حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - : 

أن خالته أهدت إلى رسول الله ييه سمتًا »> وأضبًا » وأقطًا › فأكل من 
السمن » ومن الاقط » وترك الأضب تقذرا » وأكل على مائدته ية › ولو كان 
حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله ل . 

(۳) مثال ذلك : ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» بسند صحيح عن 
أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق . - 
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كالإخبار عن الأمور الماضية - من بدء الخلتق وأخبار الأنبياء عليهم السلام 
أو الآتية» كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة» وكذا الإخبار عما يحصل 
بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص . 

وإنغا كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرًا له وما لا مجال 
للإجتهاد فيه يقتضي موقفًا للقائل به» ولا موقف للصحابة إلا النبي َي أو 
بعض من يخبر عن الكتب القديمة» فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني› 
وإذا كان كذلك فله حکم ما لو قال: قال رسول الله ية فهو مرفوع سواءٌ 
كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. 

ت ومثال المرفوع من الفعل حكما: 

أن يفعل الصحابي ما لامجال للاجتهاد فيه» فينزل على أن ذلك عنده 
عن النبي با 0( 


= ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي أو الاجتهاد » فهو من هذه الجهة 
مرفوع حکمًا. 

(1) ومغاله : ما رواه مالك في «الموطاً» (۱/ ۱۸۰) عن نافع مولى ابن 
عمر » قال : شهدت الأضحى والفطر مع آبي هريرة › فكبر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. 

وقد روي في ذلك مرفوعا من طرق لا تصح »› وقد احتج أحمد وغيره 
بالموقوف » فدل ذلك على أن فعل أبي هريرة في ذلك من المرفوع حكمًا » 
لأنه يستحيل أن يكون قد اجتهد في صفة صلاة العيدين › والله أعلم. 


۲۳۱ 


كما قال الشافعي في صلاة علي فة في الكسوف في كل ركعة أكثر 
من رکوعين . 

ت ومثال المرفوع من التقرير حكمًا: 

أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي باه كذاء فإنه 
يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه ييه على ذلك » لتوفر 
دواعيهم على سؤاله عن أمرر دينهم» ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحى 
فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير منوع الفعل. 

وقد استدل جابر وأبو سعيد ‏ رضي الله عنهما ‏ على جواز العزل 
بأنهم کانوا يفعلونه» والقرآن یرل ولو کان ما ینهی عنه لنهى عنه القرآن. 

ويلتحق بقولي : (حَكمًا) ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ 
الصريحة بالنسبة إلبهيياة > كقول التابعي عن الصحابي: «يرفع الحديث»» 
أو «يرويه» » أو «ينميه)» أو «يبلغ به»» أو «رواية» » أو «رواه» . 

وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي ياء 
كقول ابن سيرين» عن أبي هريرة كرفت قال: «تقاتلون قوما....» الحديث . 

وفى كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. 

ومن الصيخ المحتملة: قول الصحابي : « من السنة كذا »٠‏ فالأكثرون 
على أن ذلك مرفوع» ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق» قال: «وإذا قالها غير 
الصحابي فكذلك» ما لم يضفها إلى صاحبهاء كسنة العمرين». 


۱۳۲ 


وفي نقل الاتفاق نظر» فعن الشافعي في أصل المسألة قولان» وذهب 
إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية» وأبو بكر الرازي من 
الحنفية» وابن حزم من أهل الظاهر» واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي 
ية وغيره» وأجيبوا بن احتمال إرادة غير النبي َي بعيد» وقد روی 
البخاري في «صحيحه» في حديث ابن شهاب» عن سالم ن عبد الله بن 
عمر› عن آبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: 

إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. 

قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله ية؟ فقال: 

وهل يعنون بذلك إلا سنته 5؟ ! . 

فقال سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من 
التإبعين عن الصحابة - أنهم إذا اطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة 
الى مل . 

وآما قول بعضهم : إذا کان مرفوعا قلم لا یقولون فيه قال رسول الله 
! 

فجوابه : إنهم تركوا الجزم بذلك تورعًا واحتياطًا. 

ومن هذا قول أبي قلابة» عن أنس: 

من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. 


أخرجاه في «الصحيح) . 


۳۳ 


قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي. 

أي : لو قلت لم أكذب» لأن قونه: «من السنة» هذا معناه» لكن 
إيراده بالصيغة التى ذكرها الصحابي أولّى. 

ومن ذلك قول الصحابي: أمرّا بكذاء أو نها عن كذاء فالخلاف فيه 
كالخلاف في الذي E‏ د بظاهره إلى من له الأمر 
وا هي وهو الرسول بيو وخالف فى ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون 
المراد غيره» كأمر القرآنء أو الإجماعء أو بعض الخلفاءء أو الاستنباط . 

وأجرًا: الال هر ار ا ف م ا ا 
مر جرح . 

وأيضًا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال: «آمرت» لا يمهم عنه _ إن 
أمرہ - إلا رئیسه» وأما قول مر قال: يحتمل أن يظن ما لیس بآمرا فلا 
اختصاص له بهذه المسالة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال: أمرنا رسول 
الله اة بكذا > وهو احتمال ضعيف » لأن الصحابي عدل عارفً باللسانء 
فلا يطل ذلك إلا بعد التحقق . 

ومن ذلك قوله: «كنا نفعل كذا؟» فله حكم الرفع أيضًا كما تقَدّم. 

ومن ذلك: أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو 
لرسولهء أو معصية» كقول عمار: 

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم . 


فلهذا حكم الرفع أيضًاء لأن الظاهر أن ذلك ما تلقاه عنه اة . 


1۳٤ 


أو تتتهى غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك أى مثل ما تقدم من كون 
اللفظ يقتضي التصريح» بأن المنقول هو من قول الصحابي» أو من فعلهء 
أو من تقریره» ولا يجيء فيه جمیع ما تقدّم بل معظمه» والتشبیه لا تشترط 
فيه المساواة ٠ن‏ كل جهة. 
ت تعريف الموقوفوالمقطوع : 


والموقوف : هو ما انتهى إلى الصحابي . 


والمقطوع : هو ما انتهى إلى التابعي ومن هو دوز التابعى من أتباع 


التابعين فمن بعدهم . 
ویمکن أن يقال فيه : موقو ف على فلان. 
ت الفرف بين المقطوع والمنقطع : 


فحصلت التفرقة فى الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع . 
فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم» والمقطوع من مباحث المتن كما 
ترى» وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن 


ويقال للأخیرین : أي : الموقوف والمقطوع : الأثر . 
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۷-معر فة المسند , 


المسند : في قول أهل الحديث : «هذا حديث مسند» هو : مرفوع 
صحابى › بسند ظاهره الاتصال . 


ا شرح‌التعریف : 
فقولي «مرفوع» : كالجنس. 
وقولي «صحابي» : کالفصل يخرج به ما رفعه التابعي » فإنه مرسل 
أو من دونه › فإنه معضل أو معي . 
وقولي ١‏ ظاهره الاتصال» : یخرج ما ظاهره الانقطاع» ويدخل ما فيه 
الاحتمال » وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى . 


ويَهّم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفى كعنعنة المدلس والمعاصر 
الذى لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسنداء لإطباق الأئمة الذين 


و المسانيد على ذلك . 

وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: 

«المسند : ما رواه الحدث عن شيخ يظهر سماعه منه » وكذا شيخه عن 
شیخه متصلاً إلى صحابي › إلى رسول اله ل . 

وأما ا لخطيب فقال: «المسند: المتصل» . 


فعلى هذا : الموقوف الذى جا د فصل م ب مسندًا. 


1۳١ 


لکن قال: 

«إن ذلك قد يأتي لكن بقلة» . 

وأبعد ابن عبد البر حيث قال : 

«المسند: المرفوع). 

ولم يتعرض لاإسنادء فإنه يصدّق على المرسل والمعضل والنقطع إذا 


کان المتّن مرفوعا ولا قائل به. 
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۸-المقبول عند التعارض ومعرفة الناسخ والمنسوخ والترجيج؛ 


وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه 


والمقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول بهء لأنه : 
ن معرفة الحكم والختاف : 


إن سلم من المعارضة أي : لم يأت خبر يضاده فهو : الُحكم . 


وأمثلته كثيرة ن 


وإن عورض : فلا يخلو إِما آن یکون معارضّه مقبولاً مثله» أو یکون 
مردوداء فالثانى لا أثر له > لان القوي لا تؤتّر فيه مخالفة الضعيف . 
وإن كانت المعارضة بثله فلا يخلو إما :أن يمكن المع بين 


فإن أمكن الجمع بين مدلوليهما فهذا هو النوع المسمى : مختلف 


«لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صقر» ولا غول». 
مع حديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد». 


وکلاهما في «الصحيح» > وظاهرهما التعارض . 


۳۸ 


ووجه الجمع بينهما : أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء لكن الله 
سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه. 

ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب» كذا جمع 
بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. 

والأولى فى الجحمع بينهما أن يقال :إن نفيه ب : «لا يعدي شيء 
شيئًا»» وقوله ية لمن عارضه بن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة 
فیخالطها فیتجرّب حیث رد عليه بقوله: «فمن أعدی الأول؟۲› یعنی الله 
سبحانه وتعالی ابتدأً ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول . 

وأما الأمر بالفرار من امجذوم : فمن باب سد الذرائع» لئلا يتفق 
الشخص الذى يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً - لا بالعدوى 
ا منفيّة _ فيظن أن ذلك بسبب مخالطته» فيعتقد صحة العدوى» فيقع فى 
الحرج» فأمر تجنبه حسما للمادةء والله عل . 

وقد صف فى هذا النوع الإمام الشافعي كتاب «اختلاف الحديث» لكنه 
لم يقصد استيعابه» وقد صتف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. 
IASON‏ : ما صح عن النبي َه آنه قال : 

 هتأرما إن من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة : الرجل يفضي إلى‎ ١ 
.» وتفضي إليه » ثم ينشر سرها‎ 

وقد عارضه ما صح أيضًا عنه اة أن رجلا سأله عن الرجل يجامع 
آهله» ثم يكسل » هل عليه غسل ؟ وكانت عائشة - رضي الله عنها - جالسة 
فقال ي : « إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ›. ً 


۳۹ 


ن معرفة الناسخ والمنسوخ : 
وإن لم يمكن الجحمع : فلا يخلوا إما أن يعرف التاريخ أولاً . 

و ت 
فإن عرف وثبت المتأخر بهء أو بأصرح منه فهو : الناسخ والآاخر 
النسوخ. 

والنسخ: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. 
الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى . 

ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد فى النص» كحديث بريدة فى 
«صحیح مسلم؟ : 

۰ کر‎ {۰ . el ۰ ۹ 

«كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تذكر الآخرة' . 


ومنها ما يجزم الصحابی بانه متأاخر کقول جابر: 


کان آخر الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء مما مست النار. 

أخرجه أصحاب الستن. ' 

ومنها: ما یعرف بالتاریخ وهو كير . 

وليس منها ما يرويه الصحابى التأخر الإسلام معارضًا للمتقدم عليه 

= فظاهر هذين الحديثين التعارض ٠‏ إلا آنه يكن المع بينهما بأنه يجوز 
ذكر أسرار ماين الزوجين للمصلحة الشرعية المقتضية لذلك عند الاحتكام أو 
الفتيا أو عند التعليم نحوها . 


رة 

لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي ية فيتجه أن يكون ناسخا 
بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي ييه شيئًا قبل إسلامهء وأما 
الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. 
د معرفة الترجيح : 

وإن لم يعرف العاريخ فلا يخلو : إما أن يمكن ترجيح أحدهما على 
الآخر بو جه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإإسناد» أو لا فإن أُمکن 
الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. 

فصار ما ظاهره التعارض على هذا الترتيب : 

الجمع إن أمکن › فاعتبار الناسخ والمنسوخ» فالترجيح إن ٿن؛ تم 
التوقف عن العمل بأحد الحديثين» والتعبير بالتوقف أولى من التعبير 
بالتساقط» لان خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنغا هو بالنسبة للمعتبر فى 
الحالة الراهنة» مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه واللّه أعلم . 

K# *#*# %# 


۹-معرفة آداب الشيخ والتلميذ : 
ومن لمهم أيضًا معرفة آداب الشيخ والطالب. 


ويشت ركان : في تصحيح النيةء والتطهير من أغراض الدنياء وتحسين 


الى . 

وينفرد الشيخ : بأن يسمع إذا احتيج إليه» ولا يحدث ببلد فيه أولى 
منه» ل ا ل ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة» ال اظ 
ویجلس بوقارء ولا بحدث قائمًاء ولا عجلا ولا فى الطريق»› إلا إن 
ا إلى ذلك» وأن يمسك عن التحديث إذا خشى التغير أو النسيان 
لمرض أو هرم» وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مسَمّل بقظ . 

وينفرد الطالب : بان و الشيخ ولا e:‏ 0 ورش غیره )ا 
سمعه» ولا يلع الاستفادة ياء أو تکبر» ویکتب ما سمعه تاما» ویعتنی 
بالتقييد والضبط› ویذاکر محفوظه ليرسخ في ذهنه. 


1۲ 


المقدمة EEO EE‏ 
سبب تاليف هذا الكتاب NE‏ 
طريقة العمل في تيسير الأصل واختصاره رنهذيبه ENE‏ 
١-الحديث‏ والخبر ORES O‏ 
الفرق بين الحديث والخبر رما بينهما من عموم وخصوص. . . 
تعریف الاثر Las eR‏ 
1 الحديث‌الصحيح A AOS‏ 
تعريف الحديث الصحيح وشرح التعريف aR RE‏ 
أصح الأسانيد SANE e SAA Res‏ 
ذكر المعتمد في أصح الأسانيد TET‏ 
۲ الحديث‌الحسن لذاته ET‏ 
تعریفه EGER ASR SE‏ 

الفرق بينه وبين الصحيح وبيان أنه رتبة من رتب الصحيح. . 
-٤‏ الحديث الصحيح بمجموع الطرق TO E‏ 
تعریفه NARE DELA SSS‏ 


قول الترمذي : « حسن صحيح a ADE ٠‏ 


استشکال بعض آهل العلم لهذا الوصف › وبيان توجيهه ومعناه. ٠١۹‏ 


قول الترمذي : « حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ).. 
قول الترمذي : «غريب» E NE OR‏ 


1۳ 


تدريبات عملية وأسئلة للمناقشة a O A E‏ 
٦-الحديث‌الضعيف ONE‏ 
تقسيم الضعف إلى شديد ومحتمل a E‏ 
۷ الجديت العلق Vesela ESSA‏ 
تعریفه a CLES SATA ES‏ 
حكم ما علقه الراوي عن أحد شيوخه الذين سمع منهم A OEE‏ 
ضور ال AEE TT‏ 
حكم ما في «الصحيحين» من المعلقات O es‏ 
۷-الحديث المرسل E SSSA lS‏ 
تعریفه » وصورته E O TT TOTTI EKE‏ | 
هل يسمى ما رواء التابعي الصغير عن التي إلا رسلا ؟ TT‏ 
الفرق بين الاحتجاج بالمرسل ربين تصحيحه لفظًا PEA‏ 
۸- الحديث المعضل a E OE LENCE‏ 
تعریفه وشرطه Ea ga San A‏ 
مابینه وبين بين المعلى من عموم وخصوص ela NES‏ 
۹ الحديث المنقطع a OEE TD TE‏ 
تعریفه PESTER RS SS‏ 
ما يفرق بينه وبين المعضل o N OD‏ 
الإرسال الخفي والإرسال الجلي O AER‏ 
الفرق بين الإرسال والانقطاع n ETT‏ 
تدريبات عملية وأسئلة للمناقشة see e‏ 


1٤ 


٠-الحديث‏ المدلس PEERS MSA‏ 
تعریفه i E EOE OD OTE‏ 
ذكر شرط التدليس DED Sy,‏ 
حكم التدليس E eS RS SNE e‏ 
الفرق بين المرسل الخفي والمدلس CEES‏ 
تدريبات عملية وأسئلة للمناقشة Esc e‏ 
١-الحديث‌الشاد OE E e E RS SSS A‏ 
تعریفه ومثاله OT DEAT SS CSRS‏ 
۲-الجديث المكر Eo Ss IRSA‏ 
تعریفه ومثاله O seh SE e e‏ 
الفرق بين الشاذ والمنكر OE EE‏ 
الحديث الغريب وتقسيم الغرابة إلى نسبية ومطلقة O‏ 
بيان أن الغريب قد يصدق على ما صح وعلى ما لا يصح N e‏ 
زيادة الشقة OV ea e SSS Saa‏ 
الاختلاف في قبول ورد زيادة لثقة بين الفقهاء والأصوليين ا جهة 
وبين متقدمي أهل الحديث من جهة أخرى ONS‏ 
منهج المتقدمين في قبول زيادة الثقة Os Rs ATE‏ 
منهج الشافعي في قبول زيادة الثقة i E OTE‏ 
۳-الحديث العلل ET E NPT‏ 
تعریفه » ومثاله VO E LAD‏ 
الطريق إلى معرفة العلة E‏ 
تدريبات عملية وأسثلة للمناقشة NE RNASE‏ 


Ee sd OE المدرج‎ ثيدحلا-٤‎ 
RULERS ECER EE تعريف الإدراج في السند‎ 
Ee أقسام الإدر اج في السند‎ 
e تعريف الإدراج فو فى المتن‎ 
VET ASAS ONSET SEARS RS مثاله‎ . 
VTS A a ۵-الحديت المقلوب‎ 
Vel SES CARES ER ASE تعریفه » ومثاله‎ 
O TARE في متصل الأسانيد‎ ديزملا-٦‎ 
VED a SS SA RE تعریفه وشرطه‎ 
VF eee oa eh مثاله‎ 
VE eS SER RRS ۷-معرفة امضطرب‎ 
VES RD PSS تعریفه‎ 
n O EEO ۸-المتروكوالمو‎ 
Vaso n e تعريفهما وبيان الفرق بينهما‎ 
N OT الفائدة من التفريق بينهما‎ 
VEL ed القرائن التي يستدل بها على الوضع‎ 
VASES aaa الأسباب الحاملة على الوضع‎ 
VAS SSCS SS RASS OS حکم وضع الحديث‎ 
AL O O تدريبات عملية وأسئلة للمناقشة‎ 
0 O ORE ۹-الحديث الحسن بمجموع الطرق‎ 
1 O OTN تعریفه‎ 


الكلام على الحهالة ea‏ 


الكلام على الإبهام وحكم حديث المبهم E‏ 
حكم التعديل على الإبهام EEE‏ 
جهالة العين وجهالة الحال والفرق بينهما De‏ 
رواية من تسب إلى بدعة وحكم الاحتجاج بها 
تدريبات عملية وأسثلة للمناقشة ECE‏ 
١-مراتب‏ الجرح والتعديل وقواعدهما EE‏ 


ا ھا و ی روھ 2 


تعریف اللخضرم والفرق بینه وبين الصحابي . 0 
١-معرفة‏ المرفوع والموقوف والمقطوع ET‏ 


تعریف الإإسناد والمتن کک ا و 


تعریف المرفوع وآنواعه Rea E SDD De ê‏ 
أمثلة على المرفوع تصریحا وحکما EAS‏ 
تعريف الموقوف والمقطوع ا 


الفرق بين المقطوع والمنقطع a‏ 
۷-معرفة المسند E N A‏ 


eens na ® 


enous ® ® 
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aoe nnoe nd ® 
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